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نشكر االله ونحمده على مده لنا ید العون في إعداد هذه المذكرة، فلك الحمد   

  .كما ینبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك

التي لم تبخل " دوان فاطمة"للدكتورة  والامتنان والتقدیر بجزیل الشكر نتقدم   

  . لنا علینا بنصائحها وتوجیهاتها

أسمى عبارات الشكر والامتنان لأعضاء لجنة  ننسى أن نقدمدون أن   

ثرائها مذكرتناالمناقشة لقبولهم مناقشة    .وإ

  

  

  رزیـــــــــــــــقـــــــــــــة                    
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  المختصراتقائمة 

  
 باللغة العربیة : أولا
  الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة   :  .ش.د.ج.ج.ر.ج

  صفحة  :  ص 
 من صفحة إلى صفحة : ص ص
اتفاق (  /الاتفاق

  )مكافحة الإغراق
تطبیق المادة السادسة من الاتفاقیة العامة للتعریفات  اتفاق بشأن  :

  )اتفاق مكافحة الإغراق( 1994والتجارة 
 القانون الموحد
  لمكافحة الإغراق

الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة ) النظام(القانون   :
  والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر ) للنظام(اللائحة التنفیذیة للقانون   :  اللائحة التنفیذیة
  التعویضیة والوقائیة

  المنظمة العالمیة للتجارة  :  المنظمة
  

  باللغة الفرنسیة : ثانیا
General Agreement on Tariffs and Trade : G.A.T.T. 
Organisation Mondiale du Commerce   : O.M.C. 
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  مقدمــــــة
یعد الإغراق ظاهرة من الظواهر الاقتصادیة العالمیة التي شهدتها على إثر تطور 

وذلك إبان الحرب الأمریكیة  18السریع للعولمة الاقتصادیة، وعرف أول ظهور له في القرن 
بعدما مارست إنجلترا في أسواق مستعمراتها الإغراق وذلك لجعلها تابعة لمنتوجاتها، مما جعل 
الوزیر الخزینة الأمریكیة یصرح بأن تراجع الاقتصاد الأمریكي یعود للممارسات غیر المشروعة 

  .التي تمارسها إنجلترا في أسواقها

أثناء الحرب  1914دخل مصطلح الإغراق الاقتصادي في المفاهیم الاقتصادیة عام 
قد مارس التجار الأجانب  16العالمیة الأولى، ولاحظ الفقیه فیرقیسون الانجلیزي أنه في القرن 

في انجلترا بیع الورق بأسعار منخفضة في السوق الإنجلیزیة لإعاقة تسویق الورق الناشئة لها، 
، حیث مارست بیع ولاحظ أیضاً أن هولندا حكمت في منطقة البلطیق بممارسة الإغراق

  . منخفض لإضرار التجارة الفرنسیة

م الفقهي وبیان سبل التعرف علیه أو ویتضح أن الإغراق قبل أن یدخل في الاهتما
الآلیات التي یتم من خلالها معالجة هذه السیاسة المدمرة كانت من قبل ممارسات تنتهج من 
قبل التجار أو الدول ونظرا للآثار التي تترتب عنها أو تحدثها في السوق، مما دفع الفقهاء 

  .للاهتمام بها

ة من قبل الدول أو الشركات الكبرى التي ویعتبر الإغراق الاقتصادي الوسیلة الممنهج
تقوم بالبیع بسعرین مختلفین لمنتج واحد في سوقین مختلفین، أي یباع جزء من السلعة الموجهة 
للتصدیر في السوق المستوردة بسعر منخفض ویباع الجزء الآخر من نفس السلعة الموجه للبیع 

  .في سوق بلد منشأ بسعر مرتفع
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الاقتصادي إلى عدة عوامل، منها الحروب الاقتصادیة التي  یعود سبب ظهور الإغراق
ومبدأ حریة التجارة . استعملته الدول والشركات كسلاح للسیطرة على حصة أكبر في السوق

  .الذي تم تبنیه من قبل الدول الذي یعتمد على المساواة بین السلع

لعناصر الأساسیة ویشترط لتحدید والتعرف على الإغراق الاقتصادي توفر مجموعة من ا
فعل غیر المشروع المتمثلة في فعل الإغراق غیر المشروع والضرر والعلاقة السببیة بین ال

    .والضرر الإغراقي

معرفة الحمایة القانونیة إشكالیة هذه الدراسة تتمثل في ، یتضح أن سبقعلى ضوء ما 
  تصادي؟المكرسة ضد الممارسات غیر المشروعة التي تتم في إطار الإغراق الاق

الاستقرائي والوصفي مع تحلیل واستناداً إلى المنهج  وللإجابة على هذه الإشكالیة،
سنحاول الوقوف على المفاهیم العامة التي تحیط بالإغراق ، النصوص القانونیة الدولیة والداخلیة

  ). الفصل الأول( الاقتصادي كظاهرة اقتصادیة تثیر العدید من المسائل القانونیة

الإغراق الاقتصادي في بعض الحالات، ممارسة غیر مشروعة، فإنه تم  وباعتبار
تكریس مجموعة من النصوص القانونیة التي تتضمن أحكام خاصة بمكافحة هذه الظاهرة، 

الفصل ( مدعمة بمجموعة من التدابیر والإجراءات، وذلك على المستویین الدولي والداخلي
  ).الثاني
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  الفصل الأول

  ماهیة الإغراق الاقتصادي
  

ترتب عن تبني مبدأ حریة التجارة والصناعة، العدید من النتائج لاسیما الاعتراف بحریة   
المنافسة وحریة ممارسة الأسعار، كمظهر من مظاهر اقتصاد السوق، وبالرغم من التقیید الوارد 

هذه المبادئ، والتي تتصف بعدم  على هذه الحریات، نجد بعض الممارسات التي تتنافى مع
المشروعیة، لمخالفتها للنظم القانونیة والإجراءات المقررة لحمایة السوق بصفة عامة وحمایة 

  .المستهلك بصفة خاصة
نجد من أهم الممارسات التي تثیر حفیظة الدول الإغراق الاقتصادي، الذي یقوم أساساً   

في إقلیمین مختلفین، مما یشكل عقبة أمام  على التعامل مع نفس السلعة بسعرین مختلفین
المنافسین لاسیما الجدد منهم، ویؤدي إلى إجهاض المشاریع الجدیدة والصغیرة، هذه الظاهرة 
التي تختلف في معناها بالنظر إلى البعد الاقتصادي عن البعد القانوني في بعض الجوانب، 

  ).المبحث الأول(والعمومیة ویحیط بالشروط التي یتعین تحقیقها العدید من الغموض 
سعت الجهود الدولیة إلى ترتیب نصوص قانونیة لحمایة السوق والمستهلك وكذا   

المتعاملین الاقتصادیین من هذه الممارسة، التي تتخذ العدید من الصور والأنواع، تختلف 
ن كان هذا الأخیر لا یمس في وح دة النظام باختلاف المعاییر التي یتم على أساسها التقسیم، وإ

   ). المبحث الثاني(القانوني الذي تخضع له 
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  المبحث الأول
  مفهوم الإغراق الاقتصادي

شكلت ظاهرة الإغراق الاقتصادي أحد أهم العراقیل أمام التطور الاقتصادي للدول،   
تستهدف بالدرجة الأولى السیطرة على التجارة الخارجیة والداخلیة، وترتیب آثار سلبیة على 

هذه الظاهرة التي تقوم على عناصر . المنتوج المحلي لاسیما مع غیاب الدعم الحكومي له
من السعر وأطراف الإغراق والهدف منه لتجتمع وتشكل مفهوم  تتمثل في كلمحددة 
، في حین لا یتحقق الإغراق كممارسة غیر مشروعة إلا بتوفر شروط )المطلب الأول(الإغراق
  ).المطلب الثاني(معینة 

  المطلب الأول
  تعریف الإغراق الاقتصادي

والأكادیمیة، التي تتناول تحدید حظي الإغراق الاقتصادي بالعدید من الدراسات الفقهیة   
المقصود منه مع تسجیل التفاوت والتباین فیما بین أغلب التعریفات نظراً لاختلاف الطابع الذي 

، ومع انتشار هذه الظاهرة )الفرع الأول(یضفى علیه بین الطابع الاقتصادي والطابع القانوني 
الفرع (ى أسباب بروزها وانتشارها التي غزت مجال التجارة الدولیة كان لابد من الوقوف عل

  ).الثاني
  الفرع الأول

  بالإغراق الاقتصاديالمقصود 
تختلف باختلاف المجال صادي، وردت العدید من التعریفات بخصوص الإغراق الاقت   

، غیر أن التعریف القانوني نجده متقارب لاعتماده على )أولا(الذي یتم دراسته من طرف الفقه 
  ).ثانیا(وموحدة معاییر محددة 
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  التعریف الفقهي للإغراق الاقتصادي : أولا
یتفق الفقه على اعتبار الإغراق الاقتصادي ممارسة غیر مشروعة، وأحد أهم العوامل   

أحد الوسائل : "على أنهفي السوق، لذا نجد من یعرفه  1التي تؤدي إلى تحقق سیاسة الاحتكار
الاحتكاریة للتمییز بین الأثمان السائدة في الداخل وتلك التي تتبعها الدولة أو المشروعات 

السائدة في الخارج، حیث تكون الأخیرة منخفضة عن الثمن الداخلي للسلعة مضافا إلیه 
نفقات النقل وغیرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنیة إلى السوق 

  .2"الأجنبیة
عة المنتجة محلیا في الأسواق الخارجیة بثمن یقل عن بیع السل: "كما یعرف أیضاً بأنه  

نفقة إنتاجها أو یقل عن أسعار السلع المماثلة أو البدیلة في تلك الأسواق أو یقل عن السعر 
  .3"الذي تباع به في السوق الداخلیة

إضافة إلى الطابع الاقتصادي للإغراق الاقتصادي، یمكن تعریفه من الناحیة التقنیة   
دخول المنتج إلى دولة أخرى بسعر یقل عن القیمة الحقیقیة، وبصفة عامة فإن القیمة : "بأنه

الطبیعیة تقدر بالسعر المقارن لمنتج مشابه في الدولة المصدرة في ظل الوضع العادي 
  .4"للتجارة

                                                             
تجدر الإشارة أن الإغراق الاقتصادي یختلف عن الاحتكار، في كون هذا الأخیر یرد على مستوى التجارة الداخلیة ویتم تنظیمه بحسب  -1

قوانین كل دولة على حدة، بینما الإغراق الاقتصادي یكون على مستوى التجارة الخارجیة ویخضع في أحكامه إلى اتفاقات دولیة إضافة 
: أنظر. اخلیة، كما یعتبر الإغراق من الآلیات والوسائل التي تلجأ إلیها الدول والشركات التجاریة الكبرى لتحقیق الاحتكارإلى القوانین الد

حمر العین شفیقة و كیموش كنزة، الإطار القانوني لمكافحة الإغراق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون 
  .16 – 15، ص ص 2019ون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، قان: الخاص، تخصص

بن عطیة لخضر، الضمانات القانونیة لمكافحة الإغراق في ظل المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في : نقلا عن -2
  .18، ص 2013، 1ئرالقانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزا

هدى مهدي علي البیاتي، ظاهرة الإغراق وتأثیرها على إنتاج القطاع الزراعي في العراق، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر : نقلا عن -3
  .6، ص 2018في العلوم الاقتصادیة، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق، 

،  3، المجلد مجلة آفاق للعلوم، "جاري وسبل مجابهته في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیةالإغراق الت"راقع طعبة، : نقلا عن -4
  .258، ص 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مارس 11العدد
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باستقراء التعریفات المقدمة حول الإغراق الاقتصادي، یتضح أنها تعتمد على عنصر   
، وعنصر آخر وهو قیمة سعر السلعة التي یجب بین دولة مصدرة ودولة مستوردةعة تداول السل

وفي هذا . أن تختلف بین كلتا الدولتین أن یتم البیع بسعر أقل مقارنة بسعرها في الدولة المصدرة
، أنه بالإضافة إلى إقامة التمییز بین السعر المحدد في السوق "بن عطیة لخضر"یرى الدكتور الصدد 
ة للمنتج الذي یكون أكثر ارتفاعاً من السعر المحدد في السوق المستوردة، لابد من الوقوف المحلی

على الهدف من اللجوء إلى هذا الأسلوب المتمثل أساساً في السیطرة على السوق الخارجیة ومن ثمة 
ق أرباح إحداث حالة احتكار یتم من خلالها استرداد الخسائر المتكبدة في عملیة تخفیض السعر وتحقی

  .1على حساب الخسارة التي ستلحق بالمنافسین في السوق
تجدر الإشارة أنه لابد من التمییز بین الإغراق وبعض المصطلحات ذات الصلة بالسعر، التي   

بیع السلع "تشكل ممارسة مشابهة للإغراق، كما هو الشأن بالنسبة للتسعیر الضاري الذي یقصد به 
المنافسین الآخرین على الخروج من سوق السلعة ثم العودة إلى  بأقل من تكلفتها بغرض إجبار

، وحرق الأسعار الذي یتم بموجبه بیع السلعة بسعر یقل بشكل كبیر عن "بیعها بأسعار احتكاریة
   .2السعر العادي الذي تباع به

تتضح التفرقة بین هذه المصطلحات من حیث النطاق، حیث یرد الإغراق في إطار التجارة   
رجیة بینما التسعیر الضاري وحرق الأسعار یكون على مستوى التجارة المحلیة، وكذلك تكمن الخا

أو أقل من  3التفرقة من حیث السعر فإذا كان الإغراق هو بیع السلع بسعر أقل من سعر المصدر
لعة التكلفة فإن التسعیر الضاري وحرق الأسعار یتم النظر إلى سعر التكلفة والسعر الذي تباع به الس

في العادة، أضف إلى ذلك فإن الإغراق یعمل على الإضرار بالمنافسین بینما لا یقوم حرق الأسعار 

                                                             
  .19بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص  -1
، العدد 11، المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیةمجلة ، "الحمایة القانونیة للمنتوج الوطني من الإغراق"بادي بوقمیجة نجیبة،  -2
  . 106، ص 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 3
 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  2/3المادة . "كل متعامل یصدر بضائع نحو السوق الوطنیة"یقصد بالمصدر  -3

الصادر بتاریخ  43ش العدد .د.ج.ج.ر.ه، ج، یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیات2005یونیو سنة  22المؤرخ في 
  .2005یونیو سنة  22
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نما تفادي خسائر مالیة بسبب ظروف طارئة، یبقى القول أن كل هذه المفاهیم  على إلحاق الضرر وإ
لاحتكار، تتشابه من حیث اعتبارها ممارسات غیر مشروعة في مجال التجارة، یكون الهدف منها ا

  .1والتي تترتب عنها آثار سلبیة على القطاع الاقتصادي

  التعریف القانوني للإغراق الاقتصادي : ثانیا
اعتمد اتفاق مكافحة الإغراق المعتمد من طرف المنظمة العالمیة للتجارة، على دمج   

وسعر الاستیراد والمقارنة بینهما من  2مجموعة من العناصر المتمثلة في المنتج وسعر التصدیر
حیث الزیادة والنقصان لتعریف الإغراق الاقتصادي، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة 

في مفهوم هذا الاتفاق یعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في تجارة بلد : " الثانیة منه
لمصدر من بلد إلى آخر أقل من ما بأقل من قیمته العادیة، إذا كان سعر تصدیر المنتج ا

السعر المماثل، في مجرى التجارة العادیة، للمنتج المشابه حین یوجه للاستهلاك في البلد 
  .3"المصدر
الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة ) النظام(من القانون  3 المادة كما نصت  

یقصد بالكلمات والعبارات التالیة : "والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، على أنه
  : ... المعاني المبینة قرین كل منها، ما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك

                                                             
الجبوري رشا محمد صالح، التنظیم القانوني للإغراق التجاري في ضوء التشریع الأردني، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  -1

  . 21 – 20، ص ص 2017على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
من المستورد لسلعة أو خدمة مطروح منه التكالیف والمصروفات والنفقات  السعر المدفوع: "یعرف سعر التصدیر بأنه -2

ویدخل في هذه المصاریف أشكال عدة من التكلفة ... المدفوعة مقابل إعداد ووصول تلك السلعة إلى السوق المستوردة 
  .33ر، مرجع سابق، صبن عطیة لخض". ...مثل التعبئة والشحن والتأمین علیها ورسوم دخول الموانئ ومصاریف التخزین

، على الموقع )اتفاق مكافحة الإغراق( 1994اتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة  -3
  . https://bit.ly/3vHHCPk: الالكتروني

https://bit.ly/3vHHCPk


 ماھیة الإغراق الاقتصادي: الفصل الأول
 

 
8 
 

لمجلس بسعر تصدیر اقل من قیمته العادیة تصدیر منتج ما إلى دول ا: الإغراق  
  .1"للمنتج المشابه في بلد التصدیر في مجرى التجارة العادیة

یتضح من خلال نص هذه المادة أن الإغراق الاقتصادي، یختلف عن ما هو وارد في   
اتفاق مكافحة الإغراق المعتمد من طرف المنظمة العالمیة للتجارة، من حیث اقتصاره جغرافیاً 

ى دول مجلس التعاون الخلیجي من جهة، ومن حیث المقصود بالسعر من جهة أخرى، عل
المقارنة بین متوسط القیمة العادیة والمتوسط المرجح للأسعار في "حیث أن الاتفاق یأخذ بـ 

جمیع نفقات التصدیر المماثلة، أو مقارنة بین القیمة العادیة وأسعار التصدیر في كل صفقة 
  .2"على حدة

المشرع الجزائري بدوره تعریف للإغراق بالرغم من عدم انضمام الجزائر للمنظمة  تبنى  
المتعلق  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10، حیث جاء في نص المادة 3العالمیة للتجارة

یوجد الإغراق عندما یدخل منتوج بلد : "بتحدید شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، بأنه
  . الوطنیة بسعر أدنى من القیمة العادیة لمنتوج مماثلما إلى السوق 

ویكون هامش الإغراق هو الفرق بین سعر تصدیر هذا المنتوج نحو السوق الوطنیة   
  .4"والقیمة العادیة لمنتوج مماثل

                                                             
الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لسنة ) النظام(القانون  -1

  . https://bit.ly/2UjNxgx: ، على الموقع الالكتروني2004
: نقلا عن". ثل أي سعر بیع السلعة بالسوق المحلي الذي تصدر منهالسعر الاعتیادي أو سعر الم"یقصد بالقیمة العادیة  -2

  .34و ص 19بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص 
یرى البعض أن اعتماد المشرع الجزائري لأحكام تتعلق بمكافحة الإغراق، تعبیر عن رغبتها في الانضمام إلى المنظمة  -3

مجلة ، "الإغراق بین اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة وقواعد القانون الوطنيمكافحة "فلاح حمید، . العالمیة للتجارة وتمهیدا لذلك
  . 39، ص 2020، العدد الأول، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 6، المجلد الدراسات القانونیة المقارنة

  .جع سابقالمحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مر  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -4
  

https://bit.ly/2UjNxgx
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یتضح من خلال نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري لم یقتصر على ذكر السعر   
نما أكد على أن ضرورة إجراء مقارنة في  كمعیار لتحدید مدى تحقق الإغراق من عدمه، وإ

والذي السعر بین بلد التصدیر وبلد الاستیراد، مع تحدید المقصود بهامش الإغراق بشكل دقیق، 
تكلفة السعر أو ثمن بیعها في بلد التصدیر والسعر الذي تباع به في  الفرق بین: "یعرف بأنه

، والذي یختلف عن رسم الإغراق بكون هذا الأخیر مبلغ یكیف ضمن الرسوم "البلد المستورد
 .1الجمركیة یضاف إلى سعر السلعة حتى تتماثل مع سعرها في بلد التصدیر

قد اعتبر  من قانون الجمارك، مكرر 8المادة بموجب  المشرع الجزائري نلاحظ أن  
یعتبر ممارسة غیر : "الإغراق ممارسة غیر مشروعة، وهو ما جاء في الفقرتین الأولى والثانیة

مشروعة عند الاستیراد كل استیراد لمنتوج یكون موضوع إغراق أو دعم بحیث یلحق ضررا 
عطل بصفة عند عرضه للاستهلاك، أو یهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أو ی

  . ملموسة إنشاء أو تنمیة إنتاج وطني مماثل
یعتبر موضوع إغراق كل منتوج یكون سعره عند التصدیر نحو الجزائر أقل من قیمته العادیة   

  .2"أو قیمة منتوج مماثل مسجلة في عملیات التجارة العادیة في البلد المصدر أو بلد المنشأ
یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ذكر الضرر وصوره، مع التأكید   

على السعر كمعیار لتحدید الإغراق، بین البلد على المنتوجات التي یتم استیرادها والتركیز 
  . 4وبلد المنشأ 3المصدر

                                                             
، ورقة عمل مقدمة في الحلقة النقاشیة الثامنة عشرة، مركز صالح "مشكلة الإغراق وحرق الأسعار"محمد عبد الحلیم عمر،  -1

  . 8، ص 23/09/2000عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، مصر، 
المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم  1979یولیو سنة  21المؤرخ في  07 – 79مكرر من قانون رقم  8المادة  -2

فبرایر سنة  19لصادر بتاریخ ا 11العدد . ش.د.ج.ج.ر.، ج2017فبرایر سنة  21المؤرخ في  04 -  17بالقانون رقم 
  ).ملغى(2017

المحدد شروط  222 – 05وم التنفیذي رقم من المرس 2/2المادة ". كل بلد منشأ أو تصدیر للبضائع"یقصد بالبلد المصدر  -3
  .تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق

البلد الذي أنتج السلعة أو الخدمة محل التصدیر، علما أن السلعة قد تمر بالعدید من البلدان إلى "یقصد بالبلد المنشأ  -4
: نقلا عن". الأصلي الذي أنتجت فیه تلك السلعة أو الخدمةغایة وصولها إلى المستهلكین، وبالتالي فبلد المنشأ هو البلد 

  .34بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص 
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  الثانيالفرع 
  أسباب بروز الإغـــــراق الاقتصادي

والأسباب المؤدیة إلى بروز ظاهرة الإغراق الاقتصادي تساهم العدید من العوامل   
ذات طابع قانوني  ، وأخرى)أولا( اقتصادیة وانتشارها، التي یمكن تقسیمها إلى أسباب

داري   ).ثانیا(وإ
   الأسباب الاقتصادیة: أولا

تأخذ الأسباب الاقتصادیة النصیب الأكبر في إحداث الإغراق الاقتصادي، والتي یمكن 
  :1على النحو الآتيذكر بعضها 

  استغلال الشركات الدعم المقدم من طرف الدول فیما یتعلق بتحمل تكالیف ونفقات الید
العاملة المتعلقة بالضمان الصحي والتأمین الاجتماعي وغیر من التكالیف الأخرى التي 

 .تستفید منها الشركات من تكلفة الإنتاج
  والنساءاستخدام الید العاملة الرخیصة كالأطفال. 
  سوء تقدیر الشركات الإنتاجیة لمتطلبات السوق وعجزها عن القیام بعملیة التسویق في

الأسواق المحلیة، یؤدي إلى إحداث وفرة في الإنتاج وكساد السلع، مما یجعلها مضطرة 
 .إلى تخفیض السعر من أجل تمكین المنتجات من توزیعها وصرفها

 تحقق عند اعتماد الدول على دعم الشركات التمویل غیر المباشر للإغراق الذي ی
 .الكبرى، مما یجعلها تمارس سیاسة الإغراق في دول أخرى

  رغبة الدول في التمكن من السیطرة الاقتصادیة على السوق، یجعل من سیاسة الإغراق
ممارسة تساهم في إلحاق الضرر بالمنافس واعتماده كأسلوب لتحقیق الربح بإقصاء 

ضعاف    .مركزهم الاقتصاديالمنافسین وإ
                                                             

  .14 – 13؛ هدى مهدي علي البیاتي، مرجع سابق، ص ص 259 – 258راقع طعبة، مرجع سابق، ص ص  -1
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   الأسباب الإداریة والقانونیة: ثانیا
تتخذ الأسباب المؤدیة إلى نشوء الإغراق الاقتصادي وانتشاره، بعد قانوني وآخر إداري، 

  :1یكمن في الآتي
  عدم تقید الدول بالأحكام الواردة في اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة بخصوص مكافحة

 .خاصة للمنتجات الوطنیةالإغراق، التي تمنح حمایة 
  ،الغموض الوارد في النصوص القانونیة حول آلیات مكافحة الإغراق وكذا الصور المؤدیة إلیه

ساهم في إضعاف الحمایة المراد تكریسها للإنتاج الوطني من هذه الممارسة التي تلحق 
 .أضرار اقتصادیة

 ستیراد والتصدیر، وانتشار الفساد عدم التطبیق الصارم للنصوص القانونیة المتعلقة بعملیات الا
 .الإداري والمالي لعب دور أساسي في انتشار ظاهرة الإغراق الاقتصادي

  یعاني المنتجین المحلیین في بعض الدول من امتناع دولهم عن دعمهم، مما یجعلهم في
مواجهة المنتجین الأجانب الذین یتمتعون بامتیازات في المجال الضریبي في إطار تشجیع 

 .لاستثمارات الأجنبیةا
یبقى القول أن سیاسة تحریر التعامل التجاري الدولي أدى بشكل كبیر إلى زیادة وتیرة   

الاستیراد والتصدیر بین الدول، مما ساهم في زیادة حدة المنافسة، وفي سبیل تحقیق الأرباح 
 .2الغایةوالسیطرة على السوق مما جعل البعض یلجأ إلى الإغراق كوسیلة لبلوغ هذه 

  المطلب الثاني
  شروط تحقق الإغراق الاقتصادي

یندرج الإغراق ضمن الممارسات غیر المشروعة باعتباره یعرقل المنافسة الحرة من   
جهة، ویدعم المنتوج الأجنبي على حساب المنتوج المحلي من جهة أخرى، وعلیه فإن الإغراق 

الفرع (باعتباره فعل غیر مشروع یقوم على ضرورة توفر شروط ثلاث، تحقق فعل الإغراق 

                                                             
  .14 – 13هدى مهدي علي البیاتي، مرجع سابق، ص ص  -1
  .1حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص  -2
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ثبات العلاقة السببیة بین فعل الإغراق )الفرع الثاني(، وتحقق الضرر الإغراقي )الأول ، وإ
  ).الفرع الثالث(والضرر الإغراقي 

  الفرع الأول
  غیر المشروع فعــــــــــــل الإغـــــــــــــــــراق

التعسفیة بهدف الحصول على مركز قوي یلجأ المتعامین الاقتصادیین إلى الممارسات   
، وتأكیداً على فرض سیطرتهم تجاه )أولا(في المجال الاقتصادي بالاستحواذ على السوق 

  ).ثانیا(المتعاقدین معهم ومن ثمة تحقیق التبعیة الاقتصادیة 
   بفعل الإغراق غیر المشروعالمقصود : أولا

یعد فعل ما إغراق اقتصادي غیر مشروع كل تحویل منتج أو سلعة ما من بلد التصدیر   
اختلاف السعرین بحیث إلى بلد الاستیراد بسعر منخفض عن سعره في الدولة المصدرة، أي 

یكون أحدهما مرتفع عن الآخر، وتكون العبرة بالسعر ولیس بنوع السلعة، فقد یتم إغراق السوق 
ى یتحقق فعل الإغراق غیر المشروع لابد من البحث في الثمن المقرر لها بسلعة معینة، فحت

وعلیه یكون الإغراق غیر  .، والهدف منهفیما إذا كان لا یتوافق مع السعر التجاري العادي
  ).ب(، وعدم مشروعیته )أ(مشروع بتحقق عناصر معینة، أولهما فعل الإغراق 

 : الإغراقفعل   ) أ
المحدد  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة   

لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، فإن الإغراق یتحقق عند دخول منتوج بلد ما إلى 
، وعلیه فإن الإغراق الاقتصادي 1السوق الوطنیة بسعر أدنى من القیمة العادیة لمنتوج مماثل

  : 2في كل منر عناصر محددة تتمثل یستوجب توف
                                                             

  .المحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10/1المادة  -1
ي منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني، أو ف: "من نفس المرسوم المنتوج المماثل على أنه 2/4وقد عرفت المادة 

ن كان غیر مماثل من كل الجوانب إلا أنه یتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما  غیاب هذا المنتوج، منتوج آخر وإ
  ". للمنتوج المعني

مجلة الاجتهاد للدراسات ، "مكافحة الإغراق باعتباره ممارسة منافیة للمنافسة التجاریة الدولیة"لعجال مدني و برایك الطاهر،  -2
  . 207، ص 2018، العدد الأول، جامعة أمین العقال الحاج موسى أق أخموك، تامنغست، 7، المجلد قتصادیةالقانونیة والا
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 . واقعة دخول المنتوج إلى بلد آخر غیر بلد الأصلي للسلعة .1
 . التصدیر داختلاف قیمة سعر السلعة بین بلد المنشأ وسعرها عن .2
التماثل من حیث السلعة، والذي یقصد به أن تكون السلعة محل الإغراق البدیل  .3

 . للسلع المحلیة
 .كمعیار للقیام بالمقارنة بین أثمان السلع" القیمة العادیة"اتخاذ  .4

 : عدم مشروعیة فعل الإغراق  ) ب
أكدت مختلف النصوص القانونیة سواء الواردة في اتفاق مكافحة الإغراق المعتمد من   

طرف المنظمة العالمیة للتجارة وكذا النصوص الداخلیة، على عدم مشروعیة فعل الإغراق، 
للإغراق الاقتصادي في الخطأ تقصیري الذي یرتب یكمن أساس عدم المشروعیة   حیث 

المسؤولیة التقصیریة، ذلك أن المغرق قد خالف التزام قانوني منصوص علیه في اتفاق مكافحة 
الإغراق بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، أو منصوص علیه في القانون 

د الإغراق عدم مشروعیته من خلال مخالفة الداخلي بالنسبة للدول غیر عضو فیها، كما یستم
التزام قانوني عام مفاده عدم إلحاق الضرر بالغیر، ومن ثمة فهو یجمع بین مخالفة النص 

  .1القانوني ومخالفة القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة
ید من الآثار، تعود بالفائدة على أحد الأطراف تترتب عن عدم مشروعیة الإغراق العد  
حیث على الرغم من كون الإغراق الاقتصادي ممارسة غیر مشروعة إلا أنها تعود خر، دون الآ

یتم استقطاب كافة فئات المستهلكین في الداخل والخارج، دون إذ ، المصدر بالفائدة على
المساس بقیمة السلعة الحقیقیة في السوق المحلیة مع فرض السیطرة على السوق الخارجیة عن 

یساعد سلعة، ویترتب عن ذلك تطویر اقتصاد الدولة المصدرة، مما طریق خفض السعر لل
من الإعانات والدعم الحكومي، كما أن المصدر یتخلص من تكالیف  المصدر على الاستفادة

                                                             
، "المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الإغراق التجاري في ضوء اتفاقیة مكافحة الإغراق والقانون العراقي"السعداوي محمد سعید،  -1

  . 243 – 242، ص ص 2013، العدد الأول، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العراق، السنة الخامسة، مجلة رسالة الحقوق
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الإغراق عند استردادها عن طریق رفع السعر عند تحقق وضعیة الاحتكار، لیتحملها في 
والبلد المستورد لاسیما من خلال یتحملها المستهلك  الأخیر المستهلك، وعلیه فإن الآثار السلبیة

تقلیص الحصة السوقیة "أو ما یعرف بـ  إقصاء المنتجین المنافسین المحلیین بسبب الإغراق
، الأمر الذي یستتبع بالضرورة تراجع الإنتاج وارتفاع الواردات، ومن ثمة "للمنتج المحلي

   .1رص العمل وانعكاسه على القدرة الشرائیةالمساس بالاستقرار الاجتماعي نظراً لتراجع ف
   فعل الإغراق غیر المشروعكیفیة تحدید : ثانیا

المحدد لشروط  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10تطبیقاً للفقرة الثانیة من المادة   
تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، فإن احتساب هامش الإغراق یكون باحتساب الفرق بین سعر 

فإنه لابد من احتساب سعر ، وعلیه 2التصدیر الخاص بالمنتوج والقیمة العادیة لمنتوج مماثل له
  . التصدیر بدایةً ومعرفة القیمة العادیة للمنتوج المماثل

  : عر التصدیر وفق القاعدة التالیةیتم احتساب س  
+ قیمة الشحن (نفقات التصدیر  –سعر السلعة في البلد المستورد = سعر التصدیر   
المصروفات + أتعاب التخلیص والوسطاء + ضریبة المبیعات + الرسوم الجمركیة + التأمین 

  .3)صافي الربح+ باقي المصاریف الأخرى المثبتة + البیعیة والإداریة 
انطلاقاً من الصعوبة التي تثیرها مسألة تحدید القیمة العادیة للمنتوج والظروف التي    

العدید من  14و 13و 12تحول دون تحدیدها، وضع المشرع الجزائري بموجب المواد 
طرق ثلاث، وهي تحدید القیمة الاحتمالات التي قد تطرأ عند التحدید، لذا یتم تحدیدها وفق 

                                                             
  .23 – 19بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل، أنظر -1
  .المحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  10/2المادة  -2
  .34بن عطیة لخضر، ص : لا عننق -3
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، أو بالاعتماد على تكلفة الإنتاج الخاص 2بإجراء المقارنة المنصفة ، أو1العادیة للمنتوج
  .3بالمنتوج في بلد المنشأ

احتساب لابد من إلى جانب احتساب سعر التصدیر والقیمة العادیة للمنتوج المماثل،   
من نفس المرسوم أن یتم تحدیده بصفة فردیة لكل  20التي ألزمت المادة هامش الإغراق، 

ج على حدى، مع ورود استثناء في حالة تعدد المصدرین أو المنتجین أو مصدر أو منت
المستوردین أو كان حجم المنتوج كبیر یستعصي معه تحدید الهامش بصفة فردیة، فإنه یتم 
بالتركیز على أكبر نسبة من حجم الصادرات من نفس البلد المعني بالتحقیق أو بإخضاع عینة 

  .4جات محل التحقیقتمثل الأطراف المعنیة أو المنت
تجدر الإشارة أنه لابد من التمییز بین الإغراق الذي یلحق ضررا بالغیر، عن الإغراق   

الناتج عن فتح الأسواق أمام المتعاملین الاقتصادیین من أجل تعزیز المنافسة بما یخدم 

                                                             
تحدد القیمة العادیة للمنتوج على أساس السعر المقارن الذي تم دفعه أو یتعین دفعه أثناء عملیات تجاریة عادیة عند بیع  -1

منتوج مماثل موجه للاستهلاك في السوق المحلي للبلد المصدر، على أن یتم التقید بالمعیار الزمني الذي یفرض أن تتخذ 
ربة، والأخذ بعین الاعتبار أي اختلاف قد یرد في شروط البیع والرسوم وغیرها من المبیعات التي تمت في تواریخ جد متقا

 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  14و  12المعطیات التي قد تؤثر في عملیة المقارنة، وهو ما نصت علیه صراحة المادتین 
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته 222

، حیث أنه تتدخل "المقارنة المنصفة"ف في العوامل المحیطة بالمنتوج محل التصدیر جاء لتحقیق إن اشتراط الأخذ بالاختلا
عوامل أخرى في انخفاض السعر أو ارتفاعه، كانخفاض المواد الخام والأیدي العاملة الذي یؤثر على سعر المنتوج من حیث 

الجبوري رشا . ما یبرر اختلافها من حیث ارتفاع السعرالانخفاض، أو كالجودة التي تمیز بین المنتوجات من نفس المثل م
  . 47 – 46محمد صالح، مرجع سابق، ص ص 

في حال تعذر إجراء المقارنة بسبب عدم بیع أي منتوج مماثل في البلد المصدر یتم الاعتداد بسعر المنتوج المماثل المصدر  -2
نما بلد  المحدد  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة . ثالثنحو بلد آخر، أي غیر البلد المصدر أو المستورد وإ

  .شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق
عند وجود اتفاق بین المصدر والمستورد أو طرف آخر یحول دون إجراء المقارنة، یتم تأسیس القیمة العادیة للمنتوج بالنظر  -3

من  14المادة . بإضافة مصاریف الإدارة والتسویق والمصاریف العامة وهامش الربح إلى تكلفة إنتاج المنتوج في بلد المنشأ
  .المحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، المرجع نفسه 222 – 05المرسوم التنفیذي رقم 

  .المحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -4
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الضرر "، مما یثیر ضرورة توفر الشرط الثاني المتمثل في 1مشروع إغراق المستهلك الذي یعد
  ".الإغراقي

  الفرع الثاني
  الضرر الإغراقـــــــــــــــــي

تكتمل عملیة تحدید فعل الإغراق باعتباره ممارسة غیر مشروعة، عند ترتیب آثاره   
الذي یتم تحدیده وفق معطیات ، )أولا( الإغراقيبإلحاق الضرر الذي یطلق علیه بالضرر 

  ).ثانیا( منصوص علیها قانوناً 
    المقصود بالضرر الإغراقي: أولا

یقصد بالضرر الإغراقي ذلك الضرر المادي الذي یصیب الصناعة المحلیة ممثلة في   
الإنتاج المحلي للدولة المستوردة، حیث یعیق فعل الإغراق غیر المشروع عملیة تسویق الإنتاج 

في  مما یؤدي إلى كساد السلع، إذ أن خفض السعر من طرف المصدر یساهم بشكل كبیر
  .2استقطاب المستهلكین وامتناعهم عن التعامل مع الإنتاج المحلي

ویتأسس الضرر على حجم الواردات المغرقة الذي لابد أن یكون كبیراً مقارنة بالإنتاج   
والاستهلاك في البلد المستورد، إضافةً إلى تأثیر هذه الواردات المغرقة على الأسعار، بحیث 

  .3لسعر المقرر للمنتوج المماثل المحليیكون سعرها منخفض جداً عن ا
المحدد  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  21وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة   

یوجد الضرر عندما تحدث : "لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته الضرر الإغراقي بنصها

                                                             
  .208لعجال مدني وبرایك الطاهر، مرجع سابق، ص  -1
، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "الآلیات القانونیة لمكافحة الإغراق التجاري في إطار منظمة التجارة العالمیة"بعوش دلیلة،  -2

  .525، ص 2020دیسمبر  توري، قسنطینة،، جامعة الاخوة من4، العدد 31
  .106بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص  -3
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ج وطني قائم أو تؤخر واردات، أو تهدد بحدوث، تحت تأثیر الإغراق، ضرر كبیر لفرع إنتا
  ".إنشاء فرع إنتاج وطني

یتضح من خلال نص هذه المادة أن الضرر یقوم على مجموعة من العناصر یمكن   
  :إیجازها على النحو الآتي

 .استهداف صناعة محلیة أو منتوج محلي -
 .إلحاق الضرر یكون إما تجاه صناعة محلیة قائمة أو في طور الإنشاء -
نما یمتد إلى حالة التأخیر في لا یقتصر الضرر على  - منع المنتوج المحلي من التسویق وإ

 .ذلك
نما یجب أن یكون كبیر، وهو ما یستدعي حیث أنه : جسامة الضرر - لیس كل ضرر یعتد به وإ

  .الوارد في نص المادة" ضرر كبیر"وجود معاییر التي على أساسها یتم تحدید المقصود بـ 

  كیفیة تحدید الضـــــــرر: ثانیا
على وجود  222- 05من المرسوم التنفیذي  21یقتصر الضرر بحسب نص المادة   
أو وشوك وقوعه ضد فرع إنتاج وطني قائم أو في طور الإنشاء،  مادي دون المعنوي، ضرر

، وهو ما یشكل تناقض مع الطابع 1على أن یستند في وجوده أو التهدید به على وقائع فعلیة
وكذلك في الفقرة " أو تهدد بحدوث"الفقرة الأولى بموجب عبارة التهدیدي للضرر الوارد في 

الذي یظل خاضع لعنصر الاحتمال، مما یشكل ثغرة " أو التهدید بالضرر"الثانیة بموجب عبارة 
قانونیة یمكن من خلالها فتح المجال أمام الادعاءات، لذا لابد من تحدید بشكل دقیق معاییر 

  .وشروط تطبیق هذه المادة

                                                             
  .المحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  21/2المادة  -1

خطر الضرر ولیس الضرر، من اتفاق مكافحة الإغراق على ضرورة الاستناد إلى وقائع من أجل تحدید  3/7أكدت المادة 
  ". قد یسبب فیه الإغراق ضررا مرئیا ووشیكا"وأدرجت الضرر الیقیني والمحتمل من خلال عبارة 
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من نفس المرسوم معیارین یتم على أساسهما تحدید وجود  22وضعت المادة وقد 
الضرر، یتمثلان في كل من حجم الواردات المغرقة وانعكاسه على المنتجین الوطنیین للمنتجات 

  ).ب(، وهو ما یعبر عنه بالأثر اللاحق لحجم الواردات المغرقة )أ(المماثلة 
على خلاف اتفاق مكافحة الإغراق المعتمد من طرف المنظمة العالمیة : حجم الواردات المغرقة  ) أ

للتجارة، الذي حدد بشكل دقیق حجم الواردات المغرقة التي یجب على أساسها القیام بإجراء 
نما أكد على أن تكون كبیرة مقارنة بالمنتوج المقارنة،  فإن المشرع الجزائري لم یحدد النسبة، وإ

 .المحلي
یتم البحث عن الأثر اللاحق للواردات المغرقة على المنتجین : للواردات المغرقةالأثر اللاحق   ) ب

مع المحلیین، من خلال دراسة كافة العوامل الاقتصادیة المحیطة بعملیة الاستیراد والتصدیر، 
، وقد أكد المشرع 1الالتزام بمبادئ معینة كمبدأ حسن النیة والسلوك ومبدأ المقارنة المنصفة

لى ضرورة التركیز فیما یتعلق بانخفاض المبیعات من جهة وعدم اقتصار الأثر الجزائري ع
نما أیضا على المخزونات والتشغیل والأجور  اللاحق على أسعار المنتوج المحلي فحسب وإ

 .ونمو الاستثمار

  الثالثالفرع 
  العلاقة السببیـــة في الإغراق الاقتصادي

جاء النص على العلاقة السببیة في الإغراق الاقتصادي بین فعل الإغراق والضرر، في   
ینبغي أن یثبت أن واردات الإغراق قد :" من اتفاق مكافحة الإغراق، حیث تنص  3/5المادة 

بالمعنى المستخدم في هذا  4و2سببت نتیجة لآثار الإغراق كما هي مبینة في الفقرتین 

                                                             
  .38حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص  -1

  .اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 2/4وقد تم النص على المقارنة المنصفة في المادة 
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ت علاقة السببیة بین واردات الإغراق والضرر الذي حل بالصناعة الاتفاق ویستند إثبا
  .1"...المحلیة على بحث كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على السلطات

 سكت المشرع الجزائري في المقابل عن العلاقة السببیة بین فعل الإغراق والضرر  
نما یستفاد من خلال عبارة  من  22و 21ي نص المادتین الواردة ف" قد أثر"و" تحدث"صراحة، وإ

  .222 – 05المرسوم التنفیذي رقم 
، في فرض الرسوم اللازمة على الواردات التي العلاقة السببیةتكمن أهمیة إثبات وجود   

كانت السبب في إحداث الضرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإغراق كممارسة غیر 
  .2بالنسبة للواردات المدعمةمشروعة كتبني سیاسة الرسوم التعویضیة 

تنتفي صفة عدم المشروعیة عن الإغراق إذا لم تثبت وجود صلة بین الضرر الذي و   
لحق بالإنتاج المحلي وفعل الإغراق، كأن یكون الضرر ناتج عن انخفاض الطلب حول السلعة 

   .3محل الإنتاج
یتم إثبات الرابطة بین فعل الإغراق غیر المشروع والضرر، عن طریق البحث في الأدلة   

حداثه بسبب الإغراق، أي أن هذا الأخیر هو المؤدي إلى إحداث  التي تثبت وقوع الضرر وإ
الضرر بالمنتج المحلي، كما یمكن دراسة أسلوب التعامل التجاري، ومدى تقید المصدر بقواعد 

ثبات العلاقة السببیة یؤدي إلى ضرورة المتابعة القضائیة المنافسة النزی هة المشروعة، وإ
أو بمنع المصدر من إدخال منتوجه إلى سوق والمطالبة بالتعویض عن طریق رسوم الإغراق 

  .4الدولة المستوردة

                                                             
  .تفاق مكافحة الإغراق، المرجع نفسھمن ا 3/5المادة  -  1
مرزوق آمال، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات  -2

  .56 – 54، ص2009السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
  .209لعجال مدني وبرایك الطاهر، مرجع سابق، ص  -3
  . 123 - 122، مرجع سابق، ص ص بن عطیة لخضر -4
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  الثانيالمبحث 
  أنـــــــــــــــــــواع الإغــــــراق الاقتصادي

تعتبر سیاسة الإغراق الاقتصادي من أحدث السیاسات المعتمدة من طرف الدول 
ویتم اعتمادها وفق أشكال والمتعاملین الاقتصادیین بهدف إحكام السیطرة على التجارة الدولیة، 

وصور مختلفة، تختلف باختلاف طبیعة الإغراق، وهو ما ترتب عنه تقسیم الإغراق إلى عدة 
  ).المطلب الثاني(، وأخرى حدیثة )المطلب الأول(قلیدیة أنواع، منها أنواع ت

  المطلب الأول
  الأنواع التقلیدیة للإغراق الاقتصادي

ركز الفقهاء وخبراء علم الاقتصاد على تقسیم الإغراق الاقتصادي إلى عدة أنواع، 
یم لدى ، بینما یتأسس التقس)الفرع الأول(بالاعتماد على المدة التي یستغرقها الإغراق من جهة

  ).الثانيالفرع (البعض الآخر بالاعتماد على النطاق الجغرافي للإغراق الاقتصادي 

  الأول الفرع
   تقسیم الإغراق الاقتصادي من حیث المدة   

یتخذ الإغراق الاقتصادي العدید من الصور، بحسب المدة الزمنیة التي یستغرقها، فقد 
تكون الممارسة الإغراقیة لدى المتعامل الاقتصادي نمط یستند إلیه في ممارسة نشاطه 

أو یتم اللجوء إلى إغراق اقتصادي ، )أولا(الاقتصادي فیطلق علیه بالإغراق الاقتصادي الدائم 
، كما یمكن اللجوء إلیه لفترات )ثانیا(ضرار بالمنافسین لاسیما الجدد منهم مؤقت بهدف الإ

ستدعي التدخل السریع كالتخلص من فائض ظرف یحالة الطوارئ أو  متقطعة بسبب وجود
  .)ثالثا( المتقطعالإنتاج، فیطلق علیه بالإغراق الاقتصادي 
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  الإغراق الاقتصادي الدائم: أولا
الاقتصادي الدائم أیضاً بمصطلح الإغراق المستمر أو الإغراق یطلق على الإغراق 

الاستراتیجي، حیث یمیز هذا الإغراق بطول المدة التي یستغرقها وقد یظل كذلك إلى أن یتم 
مكافحته وترتیب رسوم الإغراق علیه وكذا اتخاذ التدابیر اللازمة بشأنه، ویستفید المصدر في 

الحكومي لتوفر عنصر التواتر في عملیات التصدیر التي یقوم هذا النوع من الإغراق من الدعم 
   .1بها، والتي تساهم من التخلص من فائض الإنتاج وتطویر الاقتصاد للدولة المصدرة

یعتمد هذا النوع من الإغراق على التمییز السعري المتواصل المدة، حیث یتمتع المصدر 
خلالها من اكتساب أرباح طائلة عن طریق  بقوة احتكاریة وسیطرة فعلیة في السوق، یتمكن من

بیع سلعة بأقل تكلفة، على أن تكون السلعة محل البیع ذات ارتفاع من حیث الطلب في السوق 
  .2الخارجیة مقارنة بالسوق المحلیة للدولة المصدرة

یهدف هذا النوع من الإغراق إلى الاحتفاظ على المركز القانوني الفعلي في السوق، من 
الحفاظ على الأسواق التي یباشر فیها نشاطه الاقتصادي، والسعي لاكتساب أسواق خلال 

جدیدة في السوق الخارجیة، وتشكل إعاقة للشركات المحلیة المنتجة لمنتوج مماثل، مما یؤدي 
إلى انسحاب المنافسین لاسیما بالنظر إلى استمرار الإغراق، هذا الانسحاب الذي یؤدي 

  .3لى غرار المنتج المحليبالإضرار بالمستهلك ع

                                                             
، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیةاتفاق مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمیة، "العناني رضوان ربیع،  -1

  . 643 – 642، ص ص 2016، العدد الثاني، جامعة قناة السویس، مصر، 7المجلد 
دراسة مقارنة بین الفقه  –مفهوم الإغراق "؛ القحطاني مشبب بن سعید آل عامر، 523بعوش دلیلة، مرجع سابق، ص  -2

، جامعة قاصدي 13، العدد 7، المجلددفاتر السیاسة والقانون، "GAATجات"الإسلامي والاتفاقیة العامة للتعرفة والتجاریة 
  . 375، ص 2015مرباح، ورقلة، جوان 

مجلة القانون الدولي ، "مكافحة الإغراق في التشریع الجزائري ومدى تطابقه مع قانون المنظمة العالمیة للتجارة"بوعوة كریم،  -3
  .296، ص 2017، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 5، المجلد والتنمیة
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یستمر الضرر المترتب عن الإغراق الدائم إلى غایة تدخل الدولة عن طریق مكافحته 
  .واتخاذ التدابیر اللازمة بشأنه متى ثبتت العلاقة السببیة بین فعل الإغراق والضرر الحاصل

  الإغراق الاقتصادي المؤقت: ثانیا
بهدف  علیهیتم الإعتماد الإغراق المؤقت على خلاف الإغراق الاقتصادي الدائم، فإن 

إقصاء المنافس من السوق أو تهیئة أرضیة مناسبة لفتح سوق أجنبیة، وینتهي بتحقیق الهدف 
المراد تحقیقه، ویشكل هذا النوع من الإغراق الاقتصادي، خطورة كبیرة على المنتوج المحلي، 

ن كانت مدته قصیرة إلا أن أثره ویتم اللجوء إلیه في إطار حرب تجاریة أو اقتصادیة، لذ ا وإ
   .1على الاقتصاد بشكل ملحوظ

یطلق على الإغراق الاقتصادي المؤقت أیضاً بمصطلح الإغراق الهجومي، ویعد من 
الصور التي تجسد التجارة غیر العادلة، حیث تستهدف المنتوج المحلي بغض النظر عن 

  .2الجودة والكفاءة
الاقتصادي المؤقت عند تغیر المعطیات الاقتصادیة، لاسیما ما تلجأ الدول إلى الإغراق 

یتعلق بذوق المستهلك ونقص الطلب على المنتوج مما یؤدي إلى تكسد السلع ومن ثمة إحداث 
فائض في الانتاج، لیتم اللجوء إلى هذا النوع من الإغراق من أجل تصریفها وتسویقها في 

  .3السوق الخارجیة
  صادي المتقطعالإغراق الاقت: ثالثا

یطلق على الإغراق الاقتصادي المتقطع أیضاً بمصطلحات أخرى كالإغراق الاقتصادي 
، ویقصد به الإغراق الذي یلجأ إلیه أو الفصلي أو الموسمي أو الفجائي الطارئ أو العارض

                                                             
، الإدارة العامة 78، العدد مجلة المصرفي، "غراق وأثره على اقتصادیات الدول النامیةالإ"التوم أمیمة عمر حسن،  -1

  . 15، ص 2015للسیاسات والبحوث والإحصاء، بنك السودان المركزي، السودان، دیسمبر 
  .260 – 259راقع طعبة، مرجع سابق، ص ص  -2
  .14التوم أمیمة عمر حسن، مرجع سابق، ص  -3
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المنتج من أجل بیع الفائض من الإنتاج في الأسواق الخارجیة بسعر منخفض وذلك بهدف 
مركزه التنافسي في السوق، فیكون الهدف هو التخلص من المنتوج ولیس من  الحفاظ على

  . 1المنافسین كما هو الشأن بالنسبة للإغراق الاقتصادي المؤقت
من بین الأمثلة العملیة للإغراق الاقتصادي المتقطع، قیام المحلات التجاریة في نهایة 

طر المتعامل الاقتصادي للقیام ببیعه السنة بتخفیضات للسلع، أو في نهایة المواسم، حیث یض
بسعر إغراقي في السوق الخارجیة من أجل التخلص من فائض الإنتاج دون المساس باستقرار 

  .2السوق المحلي

  الثاني الفرع
  تقسیم الإغراق الاقتصادي من حیث النطاق الجغرافي    

یتحقق فیه فعل ینقسم الإغراق الاقتصادي بالاعتماد على النطاق الجغرافي الذي 
غراق خارجي )أولا(الإغراق، إلى إغراق داخلي    ).ثانیا(، وإ

  الإغراق الاقتصادي الداخلي: أولا
حالات التي یتم فیها بیع السلع بسعر غراق الاقتصادي الداخلي، على الیقتصر الإ

نما عن  منخفضة داخل إقلیم دولة واحدة، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن مصدر ومستورد، وإ
  .منتجین متنافسین في سوق واحدة

أغلب الصور التي تتحقق في الإغراق الداخلي، الإغراق السلعي والاحتكاري نشیر أن 
والمدعوم وغیرها من الصور الأخرى التي تتحقق شروطه داخل دولة واحدة، ویتم استهداف 

  . 3المنتجین سواءً كانوا من رعایا الدولة أو أجانب مقیمین فیها

                                                             
  .12ة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص حمر العین شفیق -1
  .277بوعوة كریم، مرجع سابق، ص  -2
  .13حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص  -3



 ماھیة الإغراق الاقتصادي: الفصل الأول
 

 
24 

 

  الخارجيغراق الاقتصادي الإ: ثانیا
یعتمد الإغراق الاقتصادي الخارجي على الأسواق التابعة لدولة أخرى غیر دولة المنشأ، 
تلجأ إلیه الأطراف المعنیة إما للتخلص من الإنتاج الفائض أو لاكتساب أسواق جدیدة أو بهدف 

قصائهم من السوق   .استبعاد المنافسین وإ
أشكال متعددة فقد یندرج فیه الإغراق المؤقت والإغراق یعرف هذا النوع من الإغراق 

الاحتكاري، بینما الإغراق الدائم لا یتحقق إلا إذا تمكن المصدر من تحقیق الاحتكار في السوق 
، وعلیه أیة عملیة تصدیر 1الوطنیة وفرض السیطرة علیها وضمان عدم مواجهة منافسة أجنبیة

  .ولي إلا إذا تمت خارج حدود الدولة المصدرةلا تتصف بالخارجي أو الدتتضمن إغراق 
نشیر أن اختلاف الدول في اعتماد النصوص القانونیة التي تفرض إجراءات مكافحة 
الإغراق الاقتصادي، یجعل المصدر في مواجهة الآثار المختلفة لهذه الإجراءات، لاسیما إذا 

یعد الأساس القانوني الذي  كانت في شكل تكتلات، وتجدر الإشارة أن اتفاق مكافحة الإغراق
  .یطبق على الإغراق الدولي بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة

  المطلب الثاني
  الأنواع الحدیثة للإغراق الاقتصادي

انتشرت في الآونة الأخیرة العدید من صور الإغراق الاقتصادي حدیثة النشأة، تختلف 
التي تتعدد بحسب الزاویة التي ینظر منها إلى  المعتمد في التقسیم،فیما بینها بحسب المعیار 

ءً من حیث محل الإغراق الاقتصادي، إذ لا یقتصر فقط على المحل المعتاد له سواالإغراق، 
كما أضیف معیار آخر یقوم على الوسیلة التي یعتمد علیها المصدر ، )أولا(المتمثل في السعر

  ).ثانیا(ین أو من أجل تسویق منتوجه من أجل إحداث الضرر بالمنافس

                                                             
  .25 – 24الجبوري رشا محمد صالح، مرجع سابق، ص ص  -1
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  الأول الفرع
  تقسیم الإغراق الاقتصادي من حیث المحل    

ینقسم الإغراق الاقتصادي من حیث المحل إلى عدة أنواع، حیث یرد على السلعة 
، أو باستخدام ید عاملة )رابعا(، أو على الإئتمان )ثالثا(، أو الضریبة )ثانیا(، أو العملة )أولا(

باستقطاب المستثمر الأجنبي ، أو )خامسا(رخیصة بحسب الوضع الاجتماعي في كل دولة 
  ).سادسا( ن المتعلقة بالبیئةعلى حساب القوانی

  الإغراق الاقتصادي السلعي: أولا
یعتبر الإغراق الاقتصادي السلعي الصورة المتداولة في السوق الخارجیة، یرد على 

مقارنة بمنتوج السلع المنتجة في السوق الداخلیة لیتم بیعها في السوق الأجنبیة بسعر منخفض 
  . 1خدمة فیها إلا خفض السعر ومحل الإغراق هو السلعةمماثل لها، لذا لا تكون الوسیلة المست

  الإغراق الاقتصادي الصرفي: ثانیا
الإغراق الاقتصادي الصرفي العملة التي یتم بموجبها تداول السلع المغرقة،  یستهدف

حیث تقوم الدول بتخفیض سعر عملتها عن القیمة الحقیقیة بهدف رفع من قدرة المنتجات 
الوطنیة على دخول الأسواق الخارجیة وفرض سیطرتها علیها عن طریق أسعار منخفضة، مما 

ن كانت تواجه هذا النوع من الإغراق عن یلحق ضرراً بأسواق الدول ذات  العملة الثابتة، وإ
طریق فرض رسوم جمركیة مرتفعة إلا أنها لا تحد من الآثار السلبیة التي ترتبها على المنافسین 

  . 2والمنتوج المحلي
  
  

                                                             
  .13حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص  -1
  .279 – 278بوعوة كریم، مرجع سابق، ص ص  -2
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  الضریبيالإغراق الاقتصادي : ثالثا
الضریبي من حیث  یتوافق كل من الإغراق الاقتصادي الإئتماني والإغراق الاقتصادي

الهدف، بینما یختلفان من حیث الوسیلة، حیث أن الإغراق الضریبي یتم عن طریق تخفیض 
الضریبة ومنح تسهیلات جمركیة للمتعاملین الاقتصادیین الأجانب فیعود بالسلب على المنتوج 

  . 1المحلي
  الإغراق الاقتصادي الائتماني: رابعا

على مبدأ التمییز من حیث فرض شروط الائتمان، یقوم الإغراق الاقتصادي الائتماني 
بحسب اختلاف درجة المخاطرة، الذي یتم تطبیقه في القروض الموجهة للمشاریع الاقتصادیة، 

  . 2فیتم تقدیم قروض مقابل فوائد أقل من تلك المقررة في السوق الخارجیة
المشاریع الاقتصادیة، مما وللإشارة فإن القروض الاقتصادیة تلعب دوراً كبیراً في تمویل 

تشكل مصدر هام للمصدر بتسهیل عملیة الإنتاج والتسویق بأقل التكالیف، لاسیما من خلال 
  .توفیر السیولة

یشكل الإغراق الاقتصادي الائتماني، من الوسائل التي تساهم في القضاء على 
  .المنافسین ومن ثمة المساس بمبدأ المنافسة الحرة والنزیهة

  الاجتماعيغراق الاقتصادي الإ: خامسا
وقد أطلق علیه بالإغراق الشرقي بالنظر إلى مستوى الأجور التي كان یتلقاها العمال في 

یعد الإغراق الاقتصادي الاجتماعي، من مقارنة بالدول الأوروبیة، و ) الصین(و) الیابان(كل من 
صة التي یتم اللجوء إلیها في المفاهیم الحدیثة التي استطاعت أن تثیر مسألة الید العاملة الرخی

                                                             
  .279بوعوة كریم، مرجع سابق، ص  -1
  .376القحطاني مشبب بن سعید آل عامر، مرجع سابق، ص  -2
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الإنتاج، مما یساهم في خفض سعر المنتوج مقارنة مع منافس یقوم بتسویق منتوج مماثل بسعر 
  .1أكبر نظراً لارتفاع النفقات المدفوعة في استغلال الید العاملة

هم الوضع الاجتماعي المتدني وكذا النمو الدیمغرافي الى استقطاب الید العاملة وقد سا
الرخیصة، غیر أن مثل هذا الإغراق الاقتصادي لا یستوجب المتابعة، طالما أنه لا یستهدف 
نما هي نتیجة ترتب عن وضع اقتصادي معین ساهم في إنتاج  إلحاق الضرر بالمنافسین، وإ

  .2السلعة بتكلفة أقل
  الإغراق الاقتصادي البیئي: سادسا

یف من القوانین الخاصة بحمایة البیئة، یرد هذا النوع من الإغراق الاقتصادي على التخف
بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، مما یؤدي إلى زیادة المنافسة بین المؤسسات والشركات 

في المقابل فإن القوانین المقیدة في المجال البیئي تجعل من الاستثمار والنشاط . الأجنبیة
ومن ثمة تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي  التجاري مثقل بالإجراءات والتدابیر الواجب اتباعها،
  .3في الدولة التي تفرض هذه القیود والقوانین الصارمة

  الثاني الفرع
    تقسیم الإغراق الاقتصادي من حیث وسیلة الإغراق  

تعددت الوسائل التي یلجأ إلیها المتعامل الاقتصادي أو الدولة الراغبة في إغراق سوق 
، أو بالحصول على الدعم الذي )أولا(المماثل، كاللجوء إلى الاحتكار معینة بالسلع ذات المنتوج 

، ووفق دراسة وتخطیط )ثانیا(یحدث فارق في السعر بحیث یتم انتاجه بأقل تكلفة 
  ).ثالثا(ینمسبق

                                                             
  .28 – 27الجبوري رشا محمد صالح، مرجع سابق، ص ص  -1
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  . 280بوعوة كریم، مرجع سابق، ص  -3
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  الإغراق الاقتصادي الاحتكاري: أولا
أجل  یعتبر الإغراق الاقتصادي الاحتكاري من الأدوات التي یلجأ إلیها المغرق من

القضاء على منافسیه، أو المتعاملین الاقتصادیین الجدد، حیث یتم إغراق السوق الأجنبیة 
بمنتوج منخفض السعر بشكل كبیر، وبعد تنحي المنافسین وتحقیق الهدف من الإغراق یتم 
إعادة رفع السعر واستدراك الخسائر التي تكبدها عند خفض السعر ومن ثمة تحقیق الأرباح 

  .1المرجوة
كما یطلق البعض الآخر على هذا النوع من الإغراق الاقتصادي بمصطلحات أخرى 
كالإغراق المدمر أو الشرس أو الافتراسي، ویترتب عنه آثار جد سلبیة على المنتوج المحلي من 
جهة وعلى المستهلك من جهة أخرى، مما یستوجب وضع آلیات فعالة لمكافحة ووضع حد 

  .2لآثاره
  المدعوم قتصادي الإغراق الا: ثانیا

یستفید المتعامل الاقتصادي من الدعم الحكومي بالنسبة لبعض السلع والخدمات، كما 
هو الشأن بالنسبة للمواد الخام ووسائل النقل، وذلك حتى تكون في متناول المستهلك بسعر 
منخفض، ویتم الدعم وفق صورتین، إما بدعم التصدیر على منتوج معین، أو في إطار تشجیع 

  .3المنتوج المحلي
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الدعم الحكومي للإنتاج لا یترتب عنه بالضرورة 
الإغراق الاقتصادي، كما أن هذا الأخیر قد لا یؤدي بالضرورة بالإضرار بالغیر، ومن ثمة 

   . تنتفي عنه صفة عدم المشروعیة
  

                                                             
مجلة ، -تطبیقات مختارة مع التركیز على العراق  –سیاسة الإغراق وسبل دعم وحمایة الإنتاج المحلي "نغم حسین نعمة،  -1

، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، السنة العاشرة، 30، العدد 7، المجلد الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة
  .8، ص 2014

  .10اتي، مرجع سابق، ص هدى مهدي علي البی -2
  .7نغم حسین نعمة، مرجع سابق، ص  -3
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  التكتیكيالإغراق الاقتصادي : ثالثا
المتعاملین الاقتصادیین من احتلال مركز هام في السوق الداخلیة یعجز بعض 

والخارجیة، أو یتطلب ذلك خبرة واسعة ومدة طویلة، فیلجأ البعض إلى استخدام الأسالیب غیر 
المشروعة في سبیل ذلك، كالقیام بدراسات ومتابعة مختلف المنتوجات والمعطیات المتعلقة 

ها بالمنتجات التابعة له دون احتساب تكالیف النقل والإشهار بالسوق المستهدفة، ومن ثمة إغراق
والإعلام، فیتم السیطرة على السوق انطلاقاً من المعرفة المسبقة بكل عناصره ومعطیاته بدءً 

  . 1بالطلب والعرض وصولاً إلى تسویق الإنتاج وتوزیعه وكذا مصادر الإنتاج وجودته
لذات الحمایة القانونیة، حیث لم تمیز  نشیر في الأخیر أن كل هذه الأنواع تخضع

النصوص القانونیة بینها من حیث خضوعها لإجراءات مكافحة الإغراق، یكفي أن یتحقق 
ثبات العلاقة السببیة بین فعل الإغراق والضرر، یتم تطبیق  الضرر أو یثبت وشوك وقوعه وإ

   .2النصوص القانونیة المقررة لمكافحة الإغراق

                                                             
  .20التوم أمیمة عمر حسین، مرجع سابق، ص  -1
  .108بوقمیجة نجیبة بادي، مرجع سابق، ص  -2
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  الثانيالفصل 

  الإغراق الاقتصادي مكافحـــــة
  

سعت الدول بشكل جماعي وفردي إلى حمایة المنتجات المحلیة من الممارسات غیر   
المشروعة، نظراً لأهمیتها في المجال الاقتصادي، وبالنظر إلى انتشار هذه الممارسات التي 

للدولة كان لابد من التدخل لوضع حد تلحق الضرر بهذه المنتجات ومن ثمة بالاقتصاد القومي 
  . لهذه الممارسات لاسیما عندما تتخذ شكل الإغراق الاقتصادي

انقسمت الجهود الدولیة في المسار المتخذ لمكافحة الإغراق الاقتصادي، حیث اتخذت   
الطابع الشمولي من خلال اعتماد اتفاق مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمیة، 
والطابع الإقلیمي بالنسبة للتكتلات الاقتصادیة التي ارتأینا الاعتماد على النموذج الخلیجي 
المجسد من خلال القانون الموحد لمكافحة الإغراق المعتمد من طرف دول مجلس التعاون 

  ).المبحث الأول( الخلیج العربیة
التنظیم الدولي تبنى المشرع الجزائري بدوره نصوص قانونیة لا تختلف كثیراً عن   

لمكافحة الإغراق، لتتخذ طابع عام من خلال النص علیها في مختلف النصوص التشریعیة، 
إضافةً إلى إفراد نص تنظیمي خاص بإقرار الحق ضد الإغراق المتمثل في المرسوم التنفیذي 

   ). المبحث الثاني( 522 - 05رقم 
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  المبحث الأول
  المستوى الدوليمكافحة الإغراق الاقتصادي على 

اتجهت إرادة الدول إلى مكافحة الإغراق باعتباره ممارسة غیر مشروعة ترتب عدة آثار   
تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني فیها، لاسیما بالنسبة للدول التي تعاني من هشاشة نظامها 

طرف اتفاق مكافحة الإغراق من الاقتصادي، وذلك على المستویین الدولي من خلال اعتماد 
ارتأینا اتخاذ النموذج الخلیجي والإقلیمي الذي ، )المطلب الأول(المنظمة العالمیة للتجارة 

  ).المطلب الثاني( لمكافحة الإغراق الاقتصادي من خلال دراسة القانون الموحد عنهكصورة 

  المطلب الأول
  مضمون اتفاق مكافحة الإغراق للمنظمة العالمیة للتجارة

جاء اعتماد اتفاق مكافحة الإغراق من طرف المنظمة العالمیة للتجارة تطبیقاً لنص   
مادة تناولت فیها مختلف  18، حیث یتضمن الاتفاق 1994لسنة " الجات"من اتفاقیة  6المادة 

تكریس مجموعة من ، مع )الفرع الأول(الأحكام المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإغراق الاقتصادي 
  ).الفرع الثاني(تمكن الدول من وضع حد لهذه الظاهرة  الإجراءات التي

  الفرع الأول
  مضمون اتفاق مكافحة الإغراق

یعتبر مكافحة الإغراق من الالتزامات التي فرضتها المنظمة العالمیة للتجارة على الدول   
 المكرسةالتي اعتبرته مبدأ من المبادئ التي  1"اتالج"یة من اتفاق 6الأعضاء بموجب المادة 

                                                             
1 - Article 6 de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1994), OMC, in : 
https://bit.ly/3dezxuU. 

https://bit.ly/3dezxuU.
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مع التذكیر أن هذه الأخیرة تحققت بهدف التخلص من القیود الواردة على  ،1في التجارة الدولیة
  .19942إنشاء منظمة التجارة العالمیة سنة التجارة الدولیة التي بموجبها تم 

جزئین، تناول في الجزء الأول كل مادة موزعة على  18تضمن اتفاق مكافحة الإغراق  
بتحدید فعل الإغراق والضرر، مع إعطاء بعض التعریفات لاسیما ما یتعلق بالصناعة ما یتعلق 

المحلیة، وتبیان إجراءات مكافحة الإغراق بدءً بإجراء التحقیق على نوعیه الأولى والتالي، 
والأدلة اللازمة لإثبات واقعة الإغراق والضرر الذي سببه، كما نص على مجموعة من الوسائل 

أساسها الوقایة من الإغراق كما هو الشأن بالنسبة للتدابیر المؤقتة والتعهدات  التي یتم على
السعریة، إضافة إلى إقرار وسیلة لردع وقمع الإغراق عن طریق فرض رسوم مقاومة الإغراق 
خضاعها من حیث التطبیق لمبدأ الأثر الرجعي مع تبیان مدة رسوم مقاومة الإغراق  وجبایتها وإ

ومراجعتها، وقد نص أیضاً في هذا الجزء على الأحكام المتعلقة بالإخطار  وتعهدات الأسعار
العام وتفسیر التحدیدات والمراجعة القضائیة وكذا إجراءات مقاومة الإغراق نیابة عن بلد ثالث 

  .3والبلدان النامیة الأعضاء
طرق تطرق الاتفاق في الجزء الثاني للجنة المعنیة بممارسات مقاومة الإغراق وكذا   

مع إرفاق القیام بالمشاورات وتسویة المنازعات، لیتم في الجزء الثالث وضع أحكام ختامیة، 
، ومرفق 6من المادة  7الاتفاق بمرفقین یتعلق الأول بإجراءات التحقیق في الموقع وفقا للفقرة 

   .64من المادة  8آخر یتعلق بالمعلومات المتاحة بموجب مفهوم الفقرة 

                                                             
، 2، العدد6، المجلد مجلة الإحصاء والاقتصاد التطبیقي، "دور المنظمة العالمیة للتجارة في مكافحة الإغراق"مجاني غنیة،  -1

  .14، ص 2009المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، الجزائر،  
ومنظمة التجارة العالمیة، مكتبة ومطبعة  94سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العالمیة بین جات : لأكثر تفصیل، أنظر -2

  .15 – 12، ص ص 2001الإشعاع الفنیة، مصر، 
  .من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 15إلى  1المواد من  -3
  .من اتفاق مكافحة الإغراق، المرجع نفسه 18إلى  16المواد  -4
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المنظمة العالمیة للتجارة بفض النزاعات ذات الطابع الاقتصادي التي تترتب عن  اهتمت  
الخارجیة، والذي یترتب عنه المساس بالمنافسة  التجاریة انتهاج الممارسة الإغراقیة في الأسواق

الحرة، وهي تسعى من خلال تدخلها إلى تحقیق التوازن بین المعطیات الاقتصادیة لاسیما ما 
آلاف  3رض والطلب، حیث أكدت الإحصائیات أن المنظمة قد عالجت ما یقارب یتعلق بالع

آلاف قضیة  4، من أصل ما یقارب 2008و سنة  1994قضیة في الفترة الممتدة ما بین سنة 
نظرا لانتهاجها سیاسة " الصین"معروضة علیها في هذه الفترة، والتي انصبت في معظمها ضد 

  . 1الإغراق نحو الأسواق الخارجیة
یلاحظ من خلال القضایا المعروضة أمام منظمة التجارة العالمیة، أن معظم السلع   

خضعت لممارسة إغراقیة، ولعل أهمها المواد البتروكیمیائیة، والمنسوجات والملابس والأحذیة 
الخ، وتتولى متابعة هذه القضایا من خلال لجنة مكافحة الإغراق المتكونة من محلفین ...

   .2ل الأعضاء في المنظمةتابعین للدو 
جاء سعي منظمة التجارة العالمیة لمكافحة الإغراق بالنظر إلى ارتفاع نسبة اللجوء إلى   

هذه الممارسة من طرف الدول الكبرى التي استمرت في عرقلة مسار تنظیم الإغراق لما یشكله 
  .3تقیید لمصالحها

وقد تمكنت المنظمة من حل العدید من القضایا المتعلقة بالإغراق، كما هو الشأن   
في ) المكسیك(التي كانت تعاني منها ) الولایات المتحدة الأمریكیة(بالنسبة للممارسة الإغراقیة لـ 

منتوج الحبوب، وعدم تمكن المنتجین المكسیكیین من منافسة المصدرین الأمریكیین في السوق 

                                                             
، جامعة 14، العدد 8، المجلد دفاتر السیاسة والقانون، "أثر الإغراق على المنافسة في التجارة الدولیة"قادري لطفي محمد الصالح،  -1

  . 52، ص2016قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 
  . من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 8المادة  -2
  . 8نغم حسین نعمة، مرجع سابق، ص  -3



 مكافحة الإغراق الاقتصادي: يالفصل الثان
 

 
34 

 

كیة الذي أدى إلى انخفاض الدخل القومي بسبب تدهور نسبة الإنتاج وارتفاع الواردات المكسی
  . 20031، لتتمكن المنظمة من حل هذه الأزمة سنة 1994وذلك منذ عام 

  الثانيالفرع 
  إجراءات مكافحة الإغراق الاقتصادي 

أقر اتفاق مكافحة الإغراق العدید من الإجراءات التي تمنع الآثار السلبیة لظاهرة   
إذ بعد تقدیم شكوى إلى السلطات المختصة بمكافحة الإغراق، الإغراق الاقتصادي من حدوثها، 

ثبات العلاقة السببیة بین فعل الإغراق والضرر  من طرف الشركات المتضررة من الإغراق وإ
فاء شرط الإخطار الطرف المتسبب في الإغراق، یتم اللجوء إلى وضع حد ، واستی2الحاصل

، أو بفرض تعهدات سعریة على )أولا(تدابیر مؤقتة ن طریق اعتماد للضرر الإغراقي ع
  ).ثالثا(رسوم إغراقیة فرض ، أو )ثانیا(المصدر 

    التدابیر المؤقتة: أولا
في إطار تطبیق نظریة اعتمدت منظمة التجارة العالمیة بموجب اتفاق مكافحة الإغراق   

العدالة في التجارة الدولیة التي تستوجب وضع حد للممارسات التي تلحق أضرار بالآخرین في 
، مجموعة من الإجراءات التي یتعین على الدول 3مجال التجارة وتكریس المنفعة التبادلیة

عادة التوازن الاقتصادي لاسیما لصالح المنتوج  الأعضاء العمل بها، بهدف منع وقوع الضرر وإ
المحلي وتمكینه من تحقیق المنافسة العادلة للمنتوجات المماثلة، التي تتمثل أساسا في فرض 

                                                             
  . 18مة عمر حسن، مرجع سابق، ص التوم أمی -1
، وفي حالة ما إذا %50یشترط أن تكون نسبة المحتجین من المنتجین المحلیین المتضررین من الإغراق ما لا یقل عن  -2

كان عدد المحتجین یقل عن هذه النسبة لابد من الحصول على تأیید من مؤسسات الصناعة المحلیة للمنتوج محل الضرر 
  . 21غنیة، مرجع سابق، ص  مجاني. الإغراقي

آثار التحریر : دراسة حالة –آثار سیاسات تحریر التجارة الدولیة على ظاهرة الفقر في الدول النامیة عامر عبد اللطیف،  -3
: التجاري على ظاهرة الفقر في المغرب العربي، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع

  .113، ص 2011اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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انیة تقدیم طلب من طرف الدولة المستوردة رسوم مؤقتة على السلع المغرقة، إضافة إلى إمك
موضوعه الضمان المؤقت من المصدر في شكل ودیعة نقدیة أو سند الضمان  ،المتضررة

  .1یستهدف بالدرجة الأولى عدم تعرض الصناعة المحلیة للضرر
یشترط في الإجراء المؤقت المتمثل في فرض الرسوم المؤقتة وطلب الضمان، مجموعة   

  : 2ي یجب توفرها، نذكرها على النحو الآتيمن الشروط الت
 .یوم من بدایة إجراء التحقیق 60أن یتم الإجراء بعد إجراء تحقیق أولي بمدة لا تقل عن  -
إخطار الأطراف المعنیة برفع قضیة الإغراق ضد المصدر حتى یتسنى لها تقدیم  -

 .المعلومات الكافیة بخصوص هذه المسألة
لابد من التمییز بین  هذا الصددة، وفي لمؤقت قصیر أن تكون مدة تطبیق الإجراء ا -

 : ، یكون فیها السعر المعیار المعتمد تحت طائلة رفض التحقیقحالتین
 تمتد  3في حالة ما إذا كان الرسم یساوي سعر هامش الإغراق: الحالة الأولى

 .أشهر 9أشهر إلى  6فترة تطبیق الإجراء المؤقت ما بین 
 كافي  ما إذا كان الرسم أقل من سعر هامش الإغراقفي حالة : الحالة الثانیة

 .أشهر 9أشهر إلى  6تمتد فترة تطبیق الإجراء المؤقت ما بین  لإزالة الضرر
من  %2یتم رفض التحقیق إذا ثبت عدم توافر الحد الأدنى لهامش الإغراق المتمثل في   

واردات للمنتوج من مجموع ال %3سعر التصدیر، وأن لا تقل الواردات محل الإغراق عن 
من واردات الدولة المستوردة في حال تطبیق المنهج التراكمي لأكثر  %7المماثل أو بتجاوزها 

  .4من دولة مصدرة متهمة بممارسة الإغراق
                                                             

  .529مرجع سابق، ص ، بعوش دلیلة -1
  .من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 7من المادة  4و 3الفقرتین  -2
مرجع سابق، ، بعوش دلیلة: أنظر. من التجارة المعنیة %50أن تكون النسبة المعتمد في حدود " بعوش دلیلة"ترى الدكتورة  -3

  .530ص 
  .649العناني رضوان ربیع، مرجع سابق، ص  -4
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   التعهدات السعریة: ثانیا
من اتفاق مكافحة الإغراق، متكونة من  8جاء النص على التعهدات السعریة في المادة 

بالتعهد السعري قیام المصدر بإصدار تعهد یتضمن التزام تطوعي یقدم یقصد و ، 1فقرات 6
ویمكن لهذه الأخیرة تقدیم اقتراح بشأنها دون أن یتم إجبار المصدر على  للسلطات المعنیة

، یرد على مراجعة أسعار أو وقف تخفیض السعر للسلعة محل الإغراق في المنطقة التي قبوله
دون أن یؤدي   ي یترتب عنه تعلیق أو توقیف إجراءات التحقیقیجرى فیها التحقیق، الأمر الذ
  .2ذلك إلى فرض إجراءات مؤقتة

من اتفاق مكافحة الإغراق فإن التعهدات السعریة لها أثر  8وبالرجوع إلى نص المادة 
موقف أو معلق لإجراءات التحقیق، غیر أن هذا الأثر لا یتحقق إلا إذا كانت قیمتها لا تتجاوز 

ضروري لإزالة الضرر المتمثل في هامش الإغراق، كما لا یتم قبولها إلا إذا تم التحقق ما هو 
من واقعة الإغراق وحدوث الضرر أو وشوك وقوعه، أو كانت غیر مجدیة مع ضرورة تعلیل 
الرفض من طرف السلطات المختصة، وتنقضي عند التوصل إلى تحدید سلبي للإغراق 

  . 3یق خلاف ذلكوالضرر ما لم تقرر جهات التحق
  الرسوم الإغراقیة : ثالثا

تختلف الرسوم الإغراقیة عن التدابیر المؤقتة والتعهدات السعریة، في كون هذه الأخیرة   
تعبر عن الطابع الوقائي لإجراءات مكافحة الإغراق بینما الرسوم الإغراقیة تكون بعد وقوع 

  .الضرر والتحقق من ذلك، مما یضفى علیه الطابع الردعي
یتم فرض الرسوم الإغراقیة بعد التحقق من وجود الضرر الذي لحق الصناعة المحلیة،   

ثبات العلاقة السببیة بینه وبین فعل الإغراق غیر المشروع، على أن تكون نتائج التحقیق  وإ
نهائیة ولیس في مرحلة التحقیق الأولي، ویشترط لصحة فرض هذه الرسوم مجموعة من 

  : 4الشروط، وهي
                                                             

  . من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 8المادة  -1
  .650العناني رضوان ربیع، مرجع سابق، ص  -2
  . من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 8المادة  -3
  . 23 – 21مجاني غنیة، مرجع سابق، ص ص  -4
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ون الرسم الإغراقي أقل من هامش الإغراق على نحو تتمكن بموجبه الدولة من أن یك -
 .إزالة الضرر الواقع على السوق المحلیة والتخلص منه

تمكین الأطراف المعنیة من مراجعة القرار بفرض الرسم الإغراقي، وذلك لتفادي أي  -
ا السلطة لاستدراك الأخطاء التي یمكن أن تقع فیهممارسة في إطار التعسف أو 

المختصة بالتحقیق فیما یتعلق بتحدید الوقائع والضرر والذي سیترتب عنه بالضرورة 
 .إلغاء القرار ووقف تنفیذه

سنوات، قابلة للتمدید وتتمتع  5التقیید الزمني للرسم الإغراقي من خلال تحدید فترة  -
لى الصناعة السلطة المختصة بسلطة تقدیریة في تقریر ذلك إذا رأت باستمرار الضرر ع

 .1لیة أو إمكانیة تكرارهالمح
تطبیق مبدأ الأثر الرجعي للرسم الإغراقي، حیث یتم احتسابه منذ تاریخ إجراء التحقیق  -

بیع الواردات في السوق المحلیة، على أن یتم الدفع في مدة أقصاها الأولي ما لم یتم 
  .2شهر 18

دولة إلى أخرى، حیث تشیر تجدر الإشارة أن قیمة الرسوم الإغراقیة تختلف من   
أضعاف،  7الإحصائیات أنها ترتفع في الدول النامیة على خلاف الدول الأخرى بما یتجاوز 

ومع ذلك تعد التدابیر المؤقتة والتعهدات السعریة والرسوم الإغراقیة أكثر فعالیة مقارنة بالأنظمة 
تصادي، كما هو الشأن بالنسبة التقلیدیة التي كان یتم الاعتماد علیها لمكافحة الإغراق الاق

  .3لنظام الحصص والتراخیص والقیود الكمیة
  
  

                                                             
، للدراسات والبحوث العلمیةمجلة جامعة تشرین ، "مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى"سلمان عثمان،  -1

  .7، ص 2006، كلیة الاقتصاد، جامعة تشرین، سوریا، 2، العدد 28سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
  . من اتفاق مكافحة الإغراق، مرجع سابق 1- 9/3المادة  -2
فقة نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور تشریعات مكافحة الإغراق في مرا"قاشي فایزة وبن كاملة محمد عبد العزیز،  -3

  .52، ص 2012، سبتمبر 2، العدد 3، العدد الاقتصادي، المجلد مجلة دراسات، "في الجزائر
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  المطلب الثاني
  مكافحة الإغراق الاقتصادي على المستوى الإقلیمي 

  )مجلس التعاون الخلیجي نموذجا(
ساهم التكتل الاقتصادي للعدید من الدول في التخفیف من حدة الأزمات الاقتصادیة   

تطور وتنمیة الاقتصاد القومي لها، ومن بین هذه المسائل نجد مكافحة والمسائل التي تعیق 
الإغراق الاقتصادي في شكل اتحاد، كما هو الشأن بالنسبة لدول الخلیج العربي التي سعت إلى 

، وفق إجراءات مماثلة لتلك الواردة )الفرع الأول(تكریس قانون موحد خاص بتنظیم هذه المسألة 
  ).راق المعتمد من طرف منظمة التجارة العالمیةفي اتفاق مكافحة الإغ

  الفرع الأول
  مضمون القانون الموحد لمكافحة الإغراق على مستوى دول الخلیج

سعت دول الخلیج العربي إلى تحقیق تكامل اقتصادي من خلال إبرام الاتفاقیة   
نشاء اتحاد جمركي  بینها، الهدف منه الاقتصادیة الموحدة لدول مجلس التعاون الخلیج العربیة وإ

توحید إجراءات التصدیر والاستیراد وجعل مجموع الدول منطقة جغرافیة واحدة من حیث 
   .1الإجراءات الجمركیة

یبرر سعي دول التعاون الخلیجي لإقامة اتحاد جمركي، إلى الرغبة في إلغاء قواعد   
ا سیؤدي إلى حمایة مكافحة الإغراق على المستوى المحلي وتركیزه على المستوى الدولي، مم

المنتوج الوطني ومن ثمة تطویر اقتصاد دول التعاون الخلیجي وتحسین المستوى المعیشي 
  .2للسكان فیها

                                                             
الإغراق، الطبعة الثانیة،  –مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، آلیات الحمایة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولیة  -1

  .5، ص 2012مكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیة، 
  . 11سلمان عثمان، مرجع سابق، ص  -2

تجدر الإشارة أن دول مجلس التعاون الخلیجي العربیة في إطار تعزیز الروابط الاقتصادیة بینها وبین الدول الأوروبیة،  قد 
) مملكة النرویج(و) إمارة لیختنشتاین(و) جمهوریة ایسلندا(اتفاقیة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبیة المتكونة من أبرمت 

مواد تتناول إنشاء منطقة تجارة حرة  9، تتضمن 2009، وذلك سنة )إفتا(والتي یطلق علیها بتسمیة ) الاتحاد السویسري(و
 =ا بینها وذلك بتطبیق مبدأ المعاملة الإقلیمیة، وقد تضمنت أحكام خاصة بمكافحةوتقدیم تسهیلات وامتیازات جمركیة فیم
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كما نجحت في إصدار قانون خاص بمكافحة الإغراق الاقتصادي، ویتعلق الأمر   
مجلس التعاون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة لدول ) النظام(بالقانون 

لتصبح  2006وتم تعدیله سنة  2004مادة الصادر سنة  15لدول الخلیج العربیة المتكون من 
  : 1تناولت فیها مختلف النقاط المتعلقة بمكافحة الإغراق، وهي كالتالي مادة،  17

 .الهدف من اعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق -
 .نطاق تطبیق القانون الموحد -
 .الواردة في القانون الموحدتبیان المقصود ببعض المصطلحات  -
 .الإجراءات الخاصة برفع الشكوى ومباشرة التحقیق -
 .التدابیر المتخذة وأشكالها -
 كیفیة تطبیق أحكام القانون الموحد ولائحته التنفیذیة -
الاختصاصات الموكلة للجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول  -

 ". اللجنة الوزرایة"س التي یطلق علیها في صلب النص بـ المجل
 . الاختصاصات الموكلة للجنة الدائمة -
 .تبیان النظام القانوني لمكتب الأمانة الفنیة وتحدید اختصاصاتها -
 الأحكام الخاصة بالتظلم والطعن -
 مبدأ سریة المعلومات  -
 .الجزاءات المقررة بموجب القانون الموحد -
  .الأحكام المتعلقة بتفسیر وتعدیل ونفاذ القانون الموحد  -

                                                                                                                                                                                                    
اتفاقیة التجارة الحرة بین الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ودول رابطة . منها 9/2الإغراق في المادة =

  .https://bit.ly/3hak00j:  ، على الموقع الالكتروني)إفتا(التجارة الحرة الأوروبیة 
الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لسنة ) النظام(القانون  -1

   . https://bit.ly/2UjNxgx: ، على الموقع الالكتروني2004

https://bit.ly/3hak00j.
https://bit.ly/2UjNxgx
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مسألة  بالتقیید من حیث النطاق الجغرافي في التطبیق، حیث ینظم یتمیز هذا القانون  
وبالتالي تستفید من هذه مكافحة الإغراق الموجهة من غیر الدول الأعضاء في المجلس، 

المادة الثانیة من القانون الموحد التي جاء وهو ما تؤكده نص الأحكام الدول الأعضاء فحسب، 
على الممارسات الضارة في التجارة الدولیة الموجهة ) النظام(تسري أحكام هذا القانون "فیها، 

، وبالتالي فإنه یمكن استخراج أهم العناصر التي 1"إلى دول المجلس من غیر الدول الأعضاء
  : النص، والتي تتمثل في الآتيتقوم علیها الحمایة القانونیة الواردة في هذا 

التوسیع من نطاق الحمایة لترد ضد كل ممارسة ضارة بالتجارة ومن بینها الإغراق  -
 .الاقتصادي

اقتصار الحمایة على الممارسات الموجهة من الدول غیر الأعضاء، أي الاعتماد على  -
ى الإغراق العنصر الأجنبي في المتابعة، وبالتالي یتم تطبیق أحكام هذا القانون عل

  .الدولي دون الداخلي
أدى ازدیاد الوعي بقواعد المنافسة التي تحكم التجارة الدولیة لدى المنتجین وقد   

المحلیین، إلى ارتفاع عدد القضایا المعروضة بخصوص الممارسات الإغراقیة، حیث تشیر 
شكوى  12شكاوى لتصل إلى  7حددت بـ  2001الإحصائیات أن عدد الشكاوى المسجلة سنة 

  .20022سنة 
أمام  2018نذكر على سبیل المثال، من بین هذه الشكاوى، تلك التي تم رفعها سنة   

اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیة لدول مجلس التعاون التي یطلق 
إغراقیة  ، لثبوت ممارسة)بولندا(و) إسبانیا(، ضد كل من 2018سنة " اللجنة الدائمة"علیها بـ 

في منتوج الورق والورق المقوى غیر مطلي،  مما دفع بمكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الممارسات 
، أن یقرر فرض رسوم نهائیة على كلا الدولتین یسري 2019الضارة في التجارة الدولیة سنة 

                                                             
   .مرجع سابقلمكافحة الإغراق، المادة الثانیة من القانون الموحد  -1
  . 11 – 10سلمان عثمان، مرجع سابق، ص ص  -2
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بـ ) ولنداب(، إذ حدد هامش الإغراق بالنسبة لـ 2019مایو  1سنوات ابتداءً من  5مفعولها لمدة 
وبالنسبة  %24.6التي بلغ هامش الإغراق " شركة سایكا"میزت بین ) إسبانیا(بینما  34%

  .1%31للشركات الأخرى 
اختلاف الوسائل المعتمدة بین دول التعاون الخلیجي والدول المتطورة ذات نشیر إلى أن   

الإغراق، لاسیما من في المكنة الاقتصادیة الكبیرة، تحول دون التطبیق الفعال لقواعد مكافحة 
مجال الإثبات، إذ فشلت دول التعاون الخلیجي في إثبات التهم الموجهة للمصدرین الأجانب في 
القضایا المرفوعة أمام السلطات المختصة فیها بخصوص مكافحة الإغراق، كما أن لجوء 

منهم من  المصدرین إلى وسائل الاحتیال الممارسة على الرسوم الإغراقیة واستفادة البعض
  .2الدعم الحكومي لدولهم جعل من الصعب القضاء على الظاهرة بشكل جذري

دول الخلیج من توحید الإجراءات الجمركیة وكذا الخاصة بمكافحة  على الرغم من تمكن  
هناك دول عربیة لم تتمكن من تشكیل هذا التكتل واعتمدت على تشریعاتها  إلا أنالإغراق، 

الذي اعتمد على قواعد ) العراق(الداخلیة لمواجهة هذه الظاهرة، كما هو الشأن بالنسبة لـ 
التي ) الجزائر(، وكذلك 3المسؤولیة المدنیة كأساس للمتابعة القضائیة ضد كل ممارسة إغراقیة

تختلف كثیراً عن اتفاق مكافحة الإغراق كخطوة معبرة عن الرغبة في اعتمدت على نصوص لا 
  .الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة

  الفرع الثاني
  لمكافحة الإغراق إجراءات مكافحة الإغراق الاقتصادي على ضوء القانون الموحد

الإجراءات باستقراء المواد الواردة في القانون الموحد نجد أنها نصت على مجموعة من   
 التي یتعین اتخاذها من أجل وضع حد للممارسات الإغراقیة للدول غیر الأعضاء في المجلس،

                                                             
، على الموقع 2019مارس  31، الصادرة بتاریخ 20مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، النشرة الرسمیة، العدد  -1

  .  https://bit.ly/3xY0H1b: الالكتروني
  . 11سلمان عثمان، مرجع سابق، ص  -2
 – 245السعداوي محمد سعید، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل حول مكافحة الإغراق في القانون العراقي، أنظر -3

250 .  

https://bit.ly/3xY0H1b
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بالاستعانة باللائحة التنفیذیة المرفقة بالقانون الموحد، والتي تتمثل في إجراءات الشكوى 
جرا)ثانیا(، والخاصة باتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحة الإغراق )أولا(والتحقیق  ءات التظلم ، وإ
   ).ثالثا(والطعن 

    إجراءات الشكوى والتحقیق : أولا
یتولى كل من مكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولیة والجهة   

المعنیة بشؤون الصناعة بالدولة عضو في مجلس التعاون الخلیجي تلقي الشكاوى في هذا 
مع دعم الشكوى بالأدلة اللازمة وكافة الخصوص، الذي یتم وفقاً للنموذج المعد من طرفه، 

تؤكد على واقعة الإغراق والضرر الذي تسببت فیه على الصناعة المحلیة لدولة أو الوثائق التي 
   .1دول الخلیج

من في غیر الحالات التي یمكن للجنة الدائمة البدء في التحقیق من تلقاء نفسها، فإن   
  : 2یحق له رفع الشكوى، هم

 . المنتجین أو من ینوب عنهم التابعین لدول مجلس التعاون الخلیجي -
 .غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخلیجي -
 .اتحادات المنتجین لقطاعات الإنتاج لدول مجلس التعاون الخلیجي -

من القانون  7تتولى اللجنة الدائمة حفظ الشكوى بموجب قرار، وهو ما أكدت علیه المادة   
  .3الموحد

شكل لجنة تحقیق تتمتع بالاستقلال یتم تعیین القائمین بالتحقیق من طرف اللجنة الدائمة، في   
یوم من تاریخ الیوم الذي یلي تعیینها  30التي تباشر دراسة الشكوى في مدة لا تتجاوز التام، 

حیث تتخذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى دعوة الدول المصدرة المتهمة بالإغراق وتشكیلها، 
                                                             

  .13 – 12 ، مرجع سابق، ص ص...مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، آلیات الحمایة ضد الممارسات  -1
  .14، المرجع نفسه، ص ...مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، آلیات الحمایة ضد الممارسات  -2
الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة ، على الموقع ) للنظام(من اللائحة التنفیذیة للقانون  3/1المادة  -3

  . https://bit.ly/3dDUHmL: الالكتروني

https://bit.ly/3dDUHmL
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الدائمة متضمنة كافة نتائج التحقیقات للتوصل إلى حل، و یتعین علیها تقدیم تقریرها للجنة 
، لتتولى هذه الأخیرة حفظ الشكوى والتوصیات والأعضاء المؤیدین والمعارضین للتوصیات مع التعلیل

شعار الدولة أو الشركة المصدرة   .1وإ
وقد أكدت المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة، على عدم إعاقة مسار الوارادات بسبب   

، وعلیه نستنتج أن هذه الإجراءات لیس لها أثر موقف أو معلق كما هو الشأن إجراءات التحقیق
  .2بالنسبة للأحكام التي أقرها اتفاق مكافحة الإغراق

من الاتفاق الموحد على أن یتم اتخاذ التدابیر في شكل رسوم  6وقد نصت المادة   
    .3جمركیة أو قیود كمیة أو الشكلین معا

  المتخذة لمكافحة الإغراقالتدابـــیر : ثانیا
أنواع  3، نجد أن القانون الموحد میز بین القانون الموحد واللائحة التنفیذیةبالرجوع إلى   

 ،)أ(تدابیر الحمایة الوقائیة  من التدابیر المتخذة في إطار مكافحة الإغراق الاقتصادي، وهي
  ).ج( التعویضیة ، والتدابیر)ب( النهائیة التدابیر

التدابیر : "عرفتها المادة الثانیة من القانون الموحد على أنها: الحمایة الوقائیةتدابیر    ) أ
ویطلق علیها أیضا ، 4"التي یتم اتخاذها في حالة الزیادة غیر المبررة في الواردات

التدابیر المؤقتة تستهدف تقدیم الضمانات لا تتجاوز قیمتها هامش الإغراق ومثال ذلك 
یوم على الأقل من بدئ  60ن أو رسم جمركي تفرض بعد ودیعة نقدیة أو سند ضما

 .5أشهر كأقصى تقدیر 6التحقیق، وتمتد لمدة تصل إلى 
                                                             

الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة ) للنظام(من اللائحة التنفیذیة للقانون  19 – 18و  12إلى  10المواد من  -1
  .والوقائیة ، مرجع سابق

   .وحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة، مرجع سابقالم) للنظام(المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة للقانون  -2
  .من القانون الموحد لمكافحة الإغراق، مرجع سابق 6المادة  -3
   .المادة الثانیة من القانون الموحد لمكافحة الإغراق، المرجع نفسه -4
   .24مرجع سابق، ص ،...مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، آلیات الحمایة ضد الممارسات  -5
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الإجراءات والتدابیر التي تتخذ لمواجهة الحالات "ویقصد بها : التدابیر النهائیة   ) ب
 من الاتفاق الموحد فإنه یتم اتخاذ هذه التدابیر 5وبحسب المادة ، 1"الناشئة عن الإغراق

بصفة قاطعة، ومساسه بالمصلحة العامة للدول لمواجهة الإغراق على أن یتم إثبات ذلك 
 .2الأعضاء، وتكون هذه التدابیر قابلة للإیقاف أو الخفض أو الزیادة

الإجراءات التي : "عرفتها المادة الثانیة من القانون الموحد على أنها: التدابیر التعویضیة  ) ج
تفرض هذه التدابیر على ، 3"أو الدعم القابل للتقاضيتتخذ لمواجهة الدعم المحظور 

الواردات التي تستفید من الدعم الحكومي للدولة المصدرة وتكون محل تحقیق، وتكون قد 
أحدثت ضرر بالصناعة المحلیة الخلیجیة، ما عدا الدول التي تكون قد قدمت تعهدات 

  .4سعریة أو تراجعت عن الدعم الممنوح وقامت بإزالته
  إجراءات الطعن والتظلم: اثالث

  : 5یشترط لمباشرة إجراءات الطعن والتظلم، التقید بما یلي  
إثبات وقوع ضرر مترتب عن القرارات المتخذة على ضوء القانون الموحد، من طرف  -

 .اللجنة الوزاریة أو اللجنة الدائمة
 .تقدیم الطعن أمام الهیئة القضائیة المشكلة من دول المجلس -
من القانون الموحد المعدل أن الطعن یرد بعد  12من خلال نص المادة یفهم ضمنیا  -

رفض التظلم المقدم بشأنها، وفي هذا الصدد نشیر إلى أن النص قبل التعدیل كان أكثر 
 :دقة مقارنة بالنص الجدید، حیث كانت الإجراءات الواجب اتخاذها على النحو الآتي

                                                             
   .الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة، مرجع سابق) للنظام(المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة للقانون  -1
  .من القانون الموحد لمكافحة الإغراق، مرجع سابق 5المادة  -2
  .المادة الثانیة من القانون الموحد لمكافحة الإغراق، المرجع نفسه -3
  .الموحد لمكافحة الإغراق والتدابیر التعویضیة والوقائیة، مرجع سابق) للنظام(من اللائحة التنفیذیة للقانون  73المادة  -4
  . قبل التعدیل 11التي كانت تقابلها المادة لمكافحة الإغراق من القانون الموحد  12المادة  -5
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  تسري من تاریخ  30لا تتجاوز  تقدیم تظلم إلى اللجنة الوزاریة في فترة ، یوماً
 . النشر في النشرة الرسمیة

  یوم من تاریخ تقدیمه 60الفصل في التظلم خلال مدة. 
  یوم یعتبر رفض ضمني للتظلم 60تجاوز مدة . 
  الحق في رفع طعن ضد رفض التظلم أمام الهیئة القضائیة المختصة في أجل

لم، ونشیر في هذا الصدد أن یوم من تاریخ الإخطار برفض التظ 30أقصاه 
القانون الموحد لم یبین بشكل دقیق التاریخ المعتد في احتساب آجال تقدیم 
الطعن بالنسبة للرفض الضمني للتظلم، لاسیما وأنها تشترط أن یتم الإخطار 

 .بالرفض بأیة طریقة من طرق الإعلان
الدولة المصدرة للتدابیر نشیر في الأخیر إلى إمكانیة إنهاء التحقیق دون أن تخضع   

الواردة في القانون الموحد، إذا تم سحب الشكوى أو كانت نتائج التحقیق سلبیة لعدم كفایة الأدلة 
من سعر التصدیر، أو كان حجم الواردات محل الإغراق  %2أو لكون هامش الإغراق أقل من 

 .1لس لمنتوج مماثلمن إجمالي واردات دولة المج %3التي یجرى بخصوصها التحقیق أقل من 

  
  
  
  
  

                                                             
   .26، مرجع سابق، ص...مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، آلیات الحمایة ضد الممارسات  -1
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  الثانيالمبحث 
  مكافحة الإغراق الاقتصادي في القانون الجزائري

تعتمد الجزائر مثلها مثل العدید من الدول على التجارة الخارجیة من أجل دعم الاقتصاد 
الوطني، ولتعزیز ذلك فقد فتحت المجال أمام الاستثمارات الأجنبیة مما دفع بالمنتجین المحلیین 

أن  إلى التطویر من قدراتهم الإنتاجیة، لاسیما مع اقتحام السلع الأجنبیة الأسواق المحلیة، غیر
أضرار كبیرة بالمنتوج المحلي، الذي یؤدي إلى ترتیب الإغراق  شكلهذا الأخیر أصبح یتخذ 

، )المطلب الأول(الأمر الذي دفع بالدولة للتدخل من أجل مكافحتها بموجب فرض إجراءات 
قرار مجموعة من الضمانات التي تساهم في وضع حد لها    ).المطلب الثاني(وإ

  المطلب الأول
  مكافحة الإغراق الاقتصاديإجراءات 

استند المشرع الجزائري إلى العدید من النصوص القانونیة من أجل تكریس مجموعة من 
الإجراءات التي تتمكن من خلالها السلطات المختصة من وضع حد للممارسات الإغراقیة التي 

والنصوص التنظیمیة ، )الفرع الأول(تلحق ضرراً بالمنتوج المحلي، وهو ما نصت علیه القوانین 
  ).الفرع الثاني(

  الأول الفرع
    الإجراءات الواردة في النصوص التشریعیة  

ورد تنظیم مسألة مكافحة الإغراق الاقتصادي في العدید من النصوص التشریعیة لاسیما 
، )أولا(التي ترتبط بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لقانون الجمارك 

  ).ثانیا( عملیات الاستیراد والتصدیروالأمر الخاص بتنظیم 
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  دور قانون الجمارك في مكافحة الإغراق الاقتصادي: أولا
اعتماد العدید من الوسائل إلى حمایة المنتوج المحلي لاسیما  تسعى الجزائر من خلال  

الحد من الممارسة والرسوم الجمركیة التي تظل الوسیلة الفعالة التي تساهم في من خلال فرض 
الحق ضد "، وتتم هذه الحمایة تحت تسمیة 2قیود كمیة على الوارداتوفرض  1الإغراقیة
  ".الإغراق

تلعب الجمارك دوراً بارزاً في ترقیة التجارة الخارجیة والاقتصاد الوطني من خلال العمل   
هریب، إضافةً إلى على حمایة الحدود الإقلیمیة من الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني كالت

إقرار تسهیلات جمركیة على الصناعة المحلیة مقابل رفع الرسوم الجمركیة للواردات وفق قواعد 
محددة، وتسهیل تنفیذ الاتفاقیات الاقتصادیة، وتوفیر أرضیة یتم الاعتماد علیها من طرف 

  .3اديالمستثمرین للحصول على المعلومات والبیانات اللازمة لممارسة نشاطهم الاقتص

كما جاء مكرر،  8وقد جاء النص على الإغراق كمممارسة غیر مشروعة في المادة   
على مجموعة من الشروط والإجراءات التي یجب التقید بها  1مكرر 8النص في المادة 

  : 4لمكافحة الإغراق، وهي

 .عدم جواز تحدید الرسم الجمركي بشكل یتجاوز هامش الإغراق -
عدم إخضاع الواردات من الحقوق والرسوم الجمركیة إذا ثبت إعفاءها بالنسبة لمنتجات  -

 . مماثلة موجهة للاستهلاك في بلد المنشأ أو البلد المصدر
                                                             

، 2019 – 1990دراسة حالة جمارك الجزائر  –بطاطاش ثیزیري، عصرنة الجمارك ودورها في ترقیة التجارة الخارجیة  -1
مالیة وتجارة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم : الماستر في العلوم التجاریة، تخصصمذكرة مقدمة لنیل شهادة 

  .21، ص 2019التسییر، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
  .51 – 49مرزوق آمال، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل حول المقصود بالقیود الكمیة، أنظر -2
  .49 – 48ابق، ص ص مرجع سبطاطاش ثیزیري،  -3
  .المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق 07 – 79من قانون رقم  1مكرر8و 8المادتین  -4



 مكافحة الإغراق الاقتصادي: يالفصل الثان
 

 
48 

 

 .عدم الجمع بین الحق ضد الإغراق والرسم التعویضي على نفس المنتوج -
ینة الأعمال غیر یتم تحدید الحق ضد الإغراق أو الرسم التعویضي وفقاً لنتائج معا -

 .المشروعة
أقر قانون الجمارك فرض تدابیر وقائیة على الواردات التي تتم بشكل متزاید، بصفة   

مطلقة أو بالمقارنة مع المنتوج المحلي، متى ثبت الضرر أو احتمال وقوعه ومساسه بفرع من 
  : 1ة بـالإنتاج الوطني، ویكون ذلك من خلال إدخال حیز التنفیذ الإجراءات المتعلق

 .العمل بالرخص -
 .التعلیق المؤقت للاستیراد -
 .فرض القیود الكمیة -
 . فرض القیود التعریفیة -
  الحمایة المقررة في قانون التصدیر والاستیراد ضد الممارسة الإغراقیة: أولا

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على  04 – 03أكدت المادة الثانیة من الأمر رقم   
الاستیراد عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، على تمتع المتعاملین الاقتصادیین بحریة 

  .2والتصدیر ما لم یخل ذلك بالأمن والنظام العام والأخلاق
الفصل الثاني لحمایة الإنتاج الوطني من خلال فرض  04 – 03وقد كرس الأمر رقم   
، تتخذ شكل تدابیر وقائیة أو تعویضیة أو مضادة للإغراق، إذا ثبت ة من التدابیرمجموع

                                                             
  .المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق 07 – 79قانون رقم  من 20المادة  -1
طبقة على عملیات ، یتعلق بالقواعد العامة الم2003یولیو سنة  19المؤرخ في  04 – 03المادة الثانیة من الأمر رقم  -2

  .2003یولیو سنة  20الصادر بتاریخ  43العدد . ش.د.ج.ج.ر.استیراد البضائع وتصدیرها، ج
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استیراد منتوج مماثل بكمیة متزایدة على نحو یلحق الضرر بفرع الإنتاج الوطني لمنتوج مماثل 
  : 1أو منافس له، وتتمثل هذه التدابیر في كل من

لحمایة المنتوج الوطني كأصل، واستثناء یتم اتخاذ التدابیر الوقائیة  :التدابیر الوقائیة -
  :عن تعرض میزان المدفوعات للصعوبات، وهي تتخذ الأشكال الآتي ذكرها

 التوقیف الجزئي أو الكلي للامتیازات أو الالتزامات . 
  تقییدات كمیة عند الاستیراد 
 رفع النسب المقررة للحقوق الجمركیة . 

ي شكل مقاصة على كل دعم ممنوح بشكل تفرض هذه التدابیر ف: التدابیر التعویضیة -
للواردات التي تلحق ضرر بفرع مباشر أو غیر مباشر عند الإنتاج أو التصدیر أو النقل 

 . من الإنتاج الوطني
یتم إقرار هذه التدابیر على كل منتوج تم تصدیره إلى : التدابیر المضادة للإغراق -

لحاقه ضرر كبیر یكون سعره أدنى من قیمته العادیة أو قی) الجزائر( مة منتوج مماثل، وإ
 .بفرع من الإنتاج الوطني

  یةار تجالت ساار ممالن نواقو  الحمایة المقررة ضد الإغراق الاقتصادي في قانون المنافسة: ثالثا
تمتد الحمایة المكرسة للمنتوج الوطني من الإغراق الاقتصادي، لتشمل الإغراق الداخلي   
من الأمر رقم  12المادة  تم بموجب خفض الأسعار بشكل تعسفي، وهو ما نستنتجه من الذي ی

الأمر الذي یؤكد مساس الممارسة الإغراقیة بمبدأ ، 2المتعلق بقانون المنافسة 03 – 03
                                                             

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها،  04 – 03من الأمر رقم  16إلى  8المواد من  -1
  .مرجع سابق

. ش.د.ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، ج2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03: مر رقممن الأ 12المادة  -2
، 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  12 – 08: ، المعدل والمتمم بالقانون رقم2003یولیو سنة  20: صادر بتاریخ 49عدد 

الصادر  36: العدد. ش.د.ج.ج.ر.جوالمتعلق بالمنافسة،  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03 – 03یعدل ویتمم الأمر رقم 
المؤرخ  03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  15مؤرخ في  05 – 10، و القانون رقم 2008یولیو  2: بتاریخ
  .2010غشت سنة  18: صادر بتاریخ 46عدد . ش.د.ج.ج.ر.والمتعلق بالمنافسة، ج 2003یولیو سنة  19في 
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 – 04من القانون رقم  19البیع بالخسارة التي نصت علیه المادة المنافسة، یضاف إلى ذلك 
  .1لمطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد ا 02

تأتي هذه الحمایة كنتیجة طبیعیة لكون السعر محل اعتبار خاص في تحدید الممارسة   
الإغراقیة الضارة بالمنتوج المحلي، والذي یترتب علیه المتابعة القانونیة والقضائیة بحسب ما 

   .2تقره النصوص الواردة في قانون المنافسة والنصوص المرتبطة به

  الثاني الفرع
    الإجراءات المقررة بموجب النصوص التنظیمیة  

بالقواعد أحالت النصوص التشریعیة الواردة في كل من قانون الجمارك والأمر المتعلق 
العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، إلى التنظیم من أجل تحدید 

 – 05في المرسوم التنفیذي رقم  هالاقتصادي، وهو ما نجدالإجراءات المتعلقة بمكافحة الإغراق 
فصول، تناولت العدید من المسائل لاسیما  10مادة موزعة على  50، الذي تضمن 222

تعریف بعض المصطلحات ذات الصلة بموضوع الإغراق، والإجراءات المتعلقة بمكافحته في 
سعریة والأثر الرجعي للحق ضد التعهدات ال إطار ما یطلق علیه بالحق ضد الإغراق، وكذا

، كما تضمن الإحالة إلى النصوص التنظیمیة الأخرى لتحدید الإجراءات الإغراق الاقتصادي
والكیفیات الخاصة بالحق ضد الإغراق كما هو الشأن بالنسبة للقرار الوزاري الصادر سنة 

2007 .  

                                                             
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02 – 04قانون رقم من ال 19المادة  -1

  .2004یونیو سنة  27: الصادر بتاریخ 41: ج ر ج ج د ش العدد
  .106 -  104بوقمیجة نجیبة بادي، مرجع سابق، ص ص  -2
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یتم تنحصر الإجراءات التمهیدیة لمكافحة الإغراق في القیام بإجراء التحقیق، حیث 
التحقیق في قضایا الإغراق من طرف السلطات المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة 

  : ، والذي یتم على النحو الآتي1الخارجیة بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى المعنیة
قیق بناءً على المبادرة التلقائیة للسلطة المكلفة بالتحقیق أو بناء على طلب یتم فتح التح -

متضمنا البیانات الواردة في  من طرف فرع الإنتاج الوطني أو من ینوب عنهتقدیمه 
، مع تقیید الطلب بدراسة تتضمن درجة مساندة 2007من القرار الوزاري لسنة  7المادة 

ن للمنتوج المماثل لمضون الطلب مجتمعین، في حدود أو معارضة المنتجین المحلیی
خطار الأطراف المعنیة بالطلب بعد اتخاذ م 50% ن الإنتاج الإجمالي لهذا المنتوج، وإ

 .2قرار بفتح التحقیق، وذلك لتمكینها من تقدیم دفاعها والمستندات المدعمة لذلك
 .3من الإنتاج الإجمالي % 25عدم جواز فتح التحقیق إذا كانت درجة المساندة أقل من  -
ثبوت الضرر أو التهدید به مدعم بوقائع فعلیة، أي استبعاد الضرر المحتمل أو وشیك  -

لى سبیل المثال لا الحصر، ع 5الاعتماد على العوامل الواردة في المادة ، و الوقوع
كما هو الشأن بالنسبة للأخذ بعین الاعتبار حجم الواردات ومخزون المنتوج لتحدیده، 

 .4التحقیق محل

                                                             
عدم تحدید المشرع الجزائري لتشكیلة السلطة المكلفة بالتحقیق واختصاصاتها على نحو دقیق، یساهم بشكل مباشر أو غیر  -1

مباشر بالمساس بشفافیة ومصداقیة النتائج المتوصل إلیها في التحقیق، حیث أن العدید من الدول تنظم هذه المسألة بشكل 
 – 50حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص ص : أنظر. نظیمیةواضح وصریح في النصوص التشریعیة أو الت

51 .  
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3المادتین  -2

جراءات 2007فبرایر سنة  3من القرار المؤرخ في  10و 7و 6و 2المواد  تنظیم التحقیق في مجال تطبیق ، المحدد لكیفیات وإ
  .2007مارس  28الصادر بتاریخ  21العدد . ش.د.ج.ج.ر.الحق ضد الإغراق، ج

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق 2007فبرایر سنة  3من القرار المؤرخ في  2/3المادة  -3 ، المحدد لكیفیات وإ
  .ضد الإغراق، المرجع نفسه

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق 2007فبرایر سنة  3المؤرخ في  من القرار 5و 4المادتین  -4 ، المحدد لكیفیات وإ
  .الحق ضد الإغراق، مرجع سابق
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تزوید السلطة المكلفة بالتحقیق بالمعلومات اللازمة بموجب طلب یتم تقدیمه للأطراف  -
، للتوصل إلى الأدلة اللازمة والتأكد المعنیة، تحت طائلة فرض تحدیدات أولیة ونهائیة

 .1من صحتها وكفایتها، مع ضمان مبدأ سریة المعلومات في التحقیق
یوم یتم احتسابه  45تح التحقیق، الذي لا یجب أن یتجاوز التقیید الزمني لدراسة طلب ف -

 .2من تاریخ استلام الطلب
یوم ابتداء  30توجیه استمارة أسئلة للأطراف المعنیة، والإجابة علیها في فترة لا تتجاو  -

 .3من تاریخ استلامهم للاستمارة، مع إمكانیة تمدید الفترة بناءً على طلب معلل
ق بین السلطة المكلفة بالتحقیق والسلطات المختصة في بلد التعاون في مجال التحقی -

إعادة فحص المنتوج الوطني محل الحق ضد ، مع إمكانیة المنشأ أو بلد التصدیر
الإغراق بموجب إجراءات مستعجلة، وذلك لتحدید هامش الإغراق، بعد إثبات المصدر 

حقوق ضد الإغراق عدم وجود علاقة بینه وبین المنتجین لبلد التصدیر الخاضعین ل
 . 4المطبقة على المنتوج محل التحقیق

شهر، في  18إقفال التحقیق في غیر الظروف الخاصة بشكل فوري في مدة أقصاها  -
حالة ثبوت أن هامش الإغراق یعد نزراً یسیراً أو كانت حجم الواردات ضئیل سواءً كانت 

بالنسبة لسعر التصدیر، بینما حدد  %2حقیقیة أو محتملة، وقد حدد النزر الیسیر بنسبة 

                                                             
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6و 5المادتین  -1

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق 2007فبرایر سنة  3المؤرخ في من القرار  15و 14و 12و 9و 8والمواد  ، المحدد لكیفیات وإ
  .الحق ضد الإغراق، المرجع نفسه

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق ضد الإغراق، 2007فبرایر سنة  3من القرار المؤرخ في  9/2المادة  -2 ، المحدد لكیفیات وإ
  .المرجع نفسه

جراءات تنظیم التحقیق في مجال تطبیق الحق 2007فبرایر سنة  3من القرار المؤرخ في  13المادة  -3 ، المحدد لكیفیات وإ
  .المرجع نفسهضد الإغراق، 

جراءات تنظیم التحقیق في مجال 2007فبرایر سنة  3من القرار المؤرخ في  18إلى  16المواد من  -4 ، المحدد لكیفیات وإ
  .تطبیق الحق ضد الإغراق، المرجع نفسه
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من واردات المنتوج المماثل في السوق الداخلیة  %3المقصود بالواردات الضئیلة، بنسبة 
 .1%7إذا كان حصص واردات الدول مجتمعة تفوق نسبة

  المطلب الثاني
  الضمانات المقررة في إطار مكافحة الإغراق الاقتصادي

، نجد أن المشرع الجزائري وضع 222 – 05بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
مجموعة من الضمانات التي تساهم في مكافحة الإغراق الاقتصادي، ویتعلق الأمر بكل من 

قرار مبدأ الأثر )الفرع الثاني( والتعهدات السعریة، )الفرع الأول( الحق ضد الإغراق المؤقت ، وإ
  ).الفرع الثالث(الحق ضد الإغراق النهائي الرجعي على 

  الأول الفرع
     الحق ضد الإغراق المؤقت  

یتخذ الحق ضد الإغراق من أجل منع حدوث الضرر أثناء مباشرة إجراءات التحقیق 
شهر كأقصى حد، ویرد في شكل ضمان إیداع نقدي أو كفالة  18التي قد تصل إلى غایة 

  .2222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة بنكیة، وهو ما نصت علیه صراحة 
  :3مجموعة من الشروط لإقرار الحق ضد الإغراق المؤقت، وهي وقد اشترط هذا الأخیر،

یتخذ الحق ضد الإغراق المؤقت بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتجارة  -
 .الخارجیة والوزیر المكلف بالمالیة

 : ینتفي الحق ضد الإغراق المؤقت في الحالات التالیة -
 عدم فتح تحقیق . 

                                                             
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  9و 8المادتین  -1
  .المرجع نفسهالمحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته،  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  23 ةالماد -2
المرجع المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته،  222 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  26إلى  23المواد من  -3

  .نفسه
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 عدم نشر بلاغ عن فتح التحقیق. 
  بداء الملاحظات عدم تمكین الأطراف المعنیة فرصة تقدیم المعلومات وإ

 .بخصوص التحقیق
  عدم إثبات وجود ممارسة إغراقیة والضرر، إما لانتفاء العلاقة السببیة أو لعدم

 . دلةكفایة الأ
 .یوم لبدء التحقیق 60لا یتم اللجوء إلى الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بمرور  -
 .أشهر 4الطابع المؤقت للحق ضد الإغراق، حیث لا یتجاوز  -
نشر بلاغ بتطبیق الحق ضد الإغراق المؤقت في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  -

  .الدیمقراطیة

  الثاني الفرع
    222 -  05السعریـــة في ظل المرسوم التنفیذي رقم التعهدات   

تتقرر التعهدات السعریة أثناء التحقیق، حیث یتبین أن واردات المصدر تباع في السوق 
لیقوم بتقدیم تعهد یتضمن رفع السعر إلى المحلیة بأسعار منخفضة مشكلة ممارسة إغراقیة، 

راق، وتتمتع السلطة المكلفة بالتحقیق الحد الذي یلغي فیه الضرر الإغراقي أو هامش الإغ
سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض التعهد السعري مع ضرورة تعلیله وتبلیغه إلى المصدر 
بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة، ویمكن للسلطة المكلفة بالتحقیق 

  . 1تمكینها من التحقق من صحتهابعد قبول التعهد السعري طلب تزویدها بالمعلومات الكافیة و 

                                                             
المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع  222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  32/1و 28و  27المواد  -1

  .سابق
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یلغى التعهد السعري تلقائیا إذا لم یثبت الضرر الإغراقي والعلاقة السببیة بینه وبین فعل 
الإغراق غیر مشروع، غیر أنه یمكن الإبقاء علیه لمدة معینة إذا كان التعهد السعري یشكل أحد 

  .1العناصر الأساسیة التي تم على أساسها هذا الإثبات
من المرسوم  31وقد تم التأكید على الطابع التطوعي للإغراق، حیث أجازت المادة 

للسلطة المكلفة بالتحقیق تقدیم اقتراح یتضمن التعهد السعري للمصدر  222 – 05التنفیذي رقم 
  . 2دون أن یؤدي ذلك إلى إجباره على تقدیمه

باعتباره إجراء  التحقیق، لا یتمتع التعهد السعري بالأثر الموقف أو المعلق لإجراءات
غیر أن أثر التعلیق أو الإقفال إذا تقدم المصدر بتعهد ، 3مستقل عن الإجراءات الأخرى

یتضمن مراجعة الأسعار أو عدم قیامه بالممارسة الإغراقیة في التعاملات التجاریة اللاحقة، 
  .4ي للإغراقعلى النحو الذي تقرر فیه السلطة المكلفة بالتحقیق بإلغاء الأثر السلب

ویترتب عن الإخلال به من طرف المصدر یتم تطبیق الحق ضد الإغراق المؤقت  
 90بشكل فوري، على عن أن یتم تحصیل الحق ضد الإغراق النهائي في مدة لا تزید عن 
   . 5یوم، دون أن یكون له أثر رجعي بالنسبة للواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد السعري

  الثالث الفرع
    الأثر الرجعي للحق ضد الإغراق  

حذا المشرع الجزائري عند إقراراه لمبدأ الأثر الرجعي للحق ضد الإغراق، حذو اتفاق 
من الضمانات القانونیة مكافحة الإغراق المعتمد من طرف منظمة التجارة العالمیة، الذي یعد 

                                                             
  .مرجع سابقالمحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته،  222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  30المادة  -1
  .المرجع نفسهق ضد الإغراق وكیفیاته، المحدد لشروط تنفیذ الح 222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  31المادة  -2
  .68حمر العین شفیقة وكیموش كنزة، مرجع سابق، ص  -3
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  33 – 31المادتین  -4
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  32/2المادة  -5
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المنتجات المصرح بوضعها قید ، ویرد على 1الفعالة لمواجهة هذه الممارسة غیر المشروعة
الاستهلاك بعد اتخاذ قرار تطبیق الحق ضد الإغراق، حیث یتم تحصیله بأثر رجعي، ویتم 

  43 - 42 – 41 :2احتساب المدة وفق معیارین
 . احتساب الفترة المفروض تطبیق حق ضد الإغراق المؤقت فیها )1
 .تاریخ تحدید وجود التهدید بالضرر )2
أو كفالة، على أن لا یتم تحصیل الفرق یتم التحصیل من خلال تسدید الإیداع النقدي   

الذي یتجاوز الحق ضد الإغراق النهائي مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت، ویتم استرداده من 
یترتب عن ذلك قیام السلطة المكلفة بالتحقیق بتحدید تدابیر مؤقتة في قراراتها ، 3طرف المصدر

تم احتسابها تقدیریاً على مجموع مقدار هامش الإغراق أو أكبر منه مع احتساب الأولیة، ی
الضمانات المقدمة والودائع النقدیة، تحسباً للفارق الذي قد یتحقق عند التحدید النهائي للحق 

  .4ضد الإغراق
یوم تحتسب من تاریخ  90كما یتم تحصیل الحق ضد الإغراق في مدة لا تتجاوز   

  : 5د الإغراق المؤقت، في الحالات التالیةتطبیق الحق ض
 .تسبب الإغراق بضرر على المنتوج في الماضي -
لحاقه بضرر للمنتوج  - علم المستورد وافتراض علمه بالممارسة الإغراقیة للمصدر وإ

 .المحلي

                                                             
  .293بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص  -1
المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع  222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  43و 42و 41المواد  -2

  .سابق
  .المرجع نفسهالمحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته،  222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  44و 43المادتین  -3
  .287بن عطیة لخضر، مرجع سابق، ص  -4
  .المحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاته، مرجع سابق 222 – 05المرسوم التنفیذي رقم من  45المادة  -5
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أن یكون الإغراق ناتج عن ارتفاع حجم الواردات للمنتوج مما یؤثر سلباً على الأثر  -
  . التصحیحي للحق ضد الإغراق النهائي الواجب التطبیق

یتضح من خلال هذه الأحكام التي أقرها المشرع الجزائري بالنسبة لتطبیق مبدأ الأثر 
لحة الدولة المستوردة باعتبارها الرجعي للحق ضد الإغراق، محاولته لتكریس توازن بین مص

ضحیة الممارسة الاغراقیة وعدم فتح المجال أمام التعسف في استخدامها للتدابیر المقررة 
  .1لمكافحة الإغراق، مما یؤثر سلباً على قواعد النظام الدولي التجاري

                                                             
  .46فلاح حمید، مرجع سابق، ص  -1
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  خاتمــــة
، أن المفاهیم الغامضة التي "الإغراق الاقتصادي"ا لموضوع اتضح من خلال دراستن

تحیط به، ساهمت في اختلاف الأحكام القانونیة التي تسنها كل دولة على حدة من أجل 
مكافحتها، كظاهرة تتضمن ممارسة غیر مشروعة تؤثر سلباً على الحیاة الاقتصادیة، لاسیما 

المساس بحریة المنافسة واستقرار الأسواق بالخصوص الخارجیة، أضف إلى ذلك من خلال 
القدرة الشرائیة للمستهلك الذي یفرض علیه السعر المرتفع للسلعة بعد أن تتم عملیة الاحتكار، 
في إطار استرداد التكالیف واستدراك الخسائر التي تكبدها المصدر عن خفضه للسعر عند 

  .لابد من الوصول إلى تحدید مفهوم موحد ودقیق للإغراق الاقتصادي ممارسته للإغراق، لذا

إلى أن الممارسة المشوهة لحریة المنافسة، والسعي وراء من خلال البحث، وقد انتهینا 
تجسید السیطرة الفعلیة في السوق، كانت السبب الرئیسي وراء بروز الإغراق الاقتصادي، 

لى قیام حروب اقتصادیة، یكون عادة ضحایاها كظاهرة اقتصادیة أدت ولا تزال تؤدي إ
  .المنتجین المحلیین

یتطلب الأمر على هذا النحو، معرفة الأسباب المباشرة وغیر المباشرة لاستفحال ظاهرة 
الإغراق الاقتصادي، حتى یتسنى الوصول إلى أحكام قانونیة صارمة تعمل للقضاء علیها، ولا 

نواع التي لا تؤدي بالإلحاق اق الاقتصادي، وعزل الأیتأتى ذلك دون حصر جمیع أنواع الإغر 
نما یتم اللجوء إلیها كأدوات تحرر من الظروف التي تحیل بالعملیة التسویقیة  إلى ضرر ما، وإ

  .للمنتج

نما امتد  نشیر أن الغموض لم یقتصر فقط على المفهوم العام للإغراق الاقتصادي، وإ
ى یعتبر ممارسة غیر مشروعة، ومن ثمة یتعین لیشمل الشروط التي یجب أن تتوفر فیه حت
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وضرورة اعتماد معاییر أكثر مرونة وضع أحكام قانونیة دقیقة ومفصلة لكل شرط على حدة، 
  .كما هو الشأن بالنسبة للمعاییر التي یتم على أساسها تحدید الضرر الإغراقي

ي إلى إلحاق وقد تم تكریس نظام قانوني خاص بمكافحة الإغراق الاقتصادي الذي یؤد
الضرر بالاقتصاد الوطني للدول المستوردة عامة والمنتجین المحلیین خاصة، وذلك على 
المستویین الدولي والداخلي، إذ تكفلت المنظمة العالمیة للتجارة بتنظیم الإجراءات اللازمة لوضع 

ر تطبیق حد لهذه الظاهرة بموجب اتفاق مكافحة الإغراق الاقتصادي الذي تم اعتماده في إطا
، غیر أن ما یعاب على الإجراءات المقررة على مستوى 1994من اتفاقیة الغات لسنة  6المادة 

هذا الاتفاق، عدم إفراد أحكام یتم تطبیقها في الدول النامیة، حیث وحدت في النصوص 
جراءات المكافحة، بغض النظر عن القدرة الاقتصادیة لكل دولة،  القانونیة التي تنظم كیفیات وإ
لذا یتعین تعدیل الاتفاق على النحو الذي یتم فیه تكریس قواعد استثنائیة لصالح الدول ذات 

  .الكفاءة والقدرة الاقتصادیة المحدودة

سعى المشرع الجزائري بدوره إلى الاهتمام بهذه الظاهرة على نفس المنوال الذي تضمنه 
بتحدید هامش الإغراق والضرر اتفاق مكافحة الإغراق، مع بعض الاختلاف لاسیما ما یتعلق 

الإغراقي والمعاییر المتعلقة بها، إلا أن ذلك لم یمنع من تفشي هذه الظاهرة لاسیما وأن السوق 
في الجزائر یعد محل اهتمام لكبرى الشركات الاقتصادیة، الأمر الذي جعل المنتوج المحلي في 

لواردات من جهة، واستقطاب مواجهة مع سیاسة الإغراق بشكل مزدوج، من حیث ارتفاع حجم ا
الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى، ومن ثمة زیادة نسبة النشاط التجاري والممارسات غیر 
المشروعة مقارنة بنسبة المتابعة القانونیة لها، بالخصوص مع عدم فعالیة الجزاءات المقررة ضد 

ق الربح، وعلیه لابد من المتعاملین الاقتصادیین الذین یلجؤون إلى مثل هذه الممارسات لتحقی
إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لمسألة مكافحة الإغراق الاقتصادي، ووضعه في 
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شكل تقنین موحد بدلاً من الاعتماد على نصوص متفرقة واردة في قانون المنافسة وقانون 
  . الجمارك، مدعمة بمراسیم تنفیذیة لا تخلو من النقص والقصور

ر أن جمیع الأطراف مسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة الاقتصادیة، دول نؤكد في الأخی
ومتعاملین اقتصادیین، إذ أن الدعم الحكومي للتصدیر الإغراقي یساهم بشكل كبیر في استبعاد 
فشال المشاریع الاقتصادیة لاسیما الجدیدة منها، كما أن التطبیق  المنافسین من السوق وإ

جعل من المتعاملین الاقتصادیین یسعون إلى تحقیق الربح السریع  المطلق لمبدأ حریة المنافسة
وبأقل تكلفة ولو على حساب تقیید الحریة الاقتصادیة للمتعاملین الاقتصادیین الآخرین، وهو ما 
یستدعي التدخل لوضع حد لهذه الممارسات من خلال إنشاء جهاز رقابي یتولى متابعة مثل 

  .ت الاقتصادیة اللازمة لذلكهذه الحالات، مع توقیع الجزاءا
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 – 10، و القانون رقم 2008یولیو  2: الصادر بتاریخ 36: العدد. ش.د.ج.ج.ر.ج
المؤرخ في  03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  15مؤرخ في  05
: صادر بتاریخ 46عدد . ش.د.ج.ج.ر.والمتعلق بالمنافسة، ج 2003یولیو سنة  19
 .2010غشت سنة  18

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02 – 04قانون رقم  .3
یونیو سنة  27: الصادر بتاریخ 41: ج ج د ش العددالممارسات التجاریة، ج ر 

2004. 
  :التنظیمیةالنصوص    ) ب

، یحدد شروط تنفیذ 2005یونیو سنة  22المؤرخ في  222 – 05مرسوم تنفیذي رقم  .1
یونیو سنة  22الصادر بتاریخ  43ش العدد .د.ج.ج.ر.الحق ضد الإغراق وكیفیاته، ج

2005. 

جراءات تنظیم التحقیق في ، 2007فبرایر سنة  3القرار المؤرخ في  .2 المحدد لكیفیات وإ
 28الصادر بتاریخ  21العدد . ش.د.ج.ج.ر.مجال تطبیق الحق ضد الإغراق، ج

 .2007مارس 
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  النشرات الرسمیة: سابعا
  31، الصادرة بتاریخ 20مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، النشرة الرسمیة، العدد 

 . https://bit.ly/3xY0H1b: ، على الموقع الالكتروني2019مارس 

 

II.  الفرنسیةباللغة 
 Document :  

- l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 
1994), OMC, in : https://bit.ly/3dezxuU. 
 

  

https://bit.ly/3xY0H1b
https://bit.ly/3dezxuU.
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